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 شكر وتقدير

 

يلين الصخر ويسهل الحمد لله سبحانه وتعالى بقدرته جل جلاله 

المستحيل على توفيقنا لإنجاز هذا العمل المتواضع رغم كل الظروف 

 التي واجهتنا.

علينا بأي  جامعية والأساتذة الذين لم يبخلواكما نشكر الأسرة ال

معلومة والذين وقفوا معنا طوال مشوارنا الدراسي وتقديمهم لنا 

 عدتنا في إنجاز هذهالنصائح والتوجيهات العلمية والمنهجية التي سا

 المذكرة.

 الدكتور بركاتالعرفان لأستاذنا المشرف ونتقدم بجزيل الشكر  كما

 على توجيهاته وصبره معنا لإتمام هذا العمل.قيسمون رامي 

كما لاننسى أيضا أن نتقدم بخالص الشكر للجنة المناقشة على 

 قبولها مناقشةهذه المذكرة.

بمساعدتنا سواء من قريب أو بعيد رنا أيضا لكل من قام كما نقدم شك

 ولكل أصدقائنا الأعزاء.

 

 



 

 

 الإهداء
 

 

 إلى والدي الكريمين

 إلى إخوتي الأعزاء

 إلى كل أقاربي و أصدقائي

 إلى كل طالب علم

.أهدي هذا الجهد المتواضع و أتمنى أن يعود بالنفع على دارسي القانون  

 

 لعرايجي أسامة



 

 

 الإهداء

 

 

إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقها ولا الأرقام تحصي فضلهما والدي 

 م الله وأطال في عمرهما.هالحبيبين حفظ

 إلى أخوتي وأخواتي الذين هم سندي في هذه الحياه.

إلى أصدقائي التي جمعت بيننا الجامعة وأهدتني صداقتهم وذكريات لا 

 تنسى.

 ون والنصف شهيد.إلى بلادي العزيزة بلد الملي

 

 عرنان صهيب 
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لقد أدت الأزمة الاقتصادية التي عاشتها الدولة الجزائرية في أواخر الثمانينيات بعد            
صلاحات في المجال الاقتصادي , وذلك لثبوت إلى القيام بعدة إانخفاض عائداتها من البترول , 

عدم نجاعة الاقتصاد الموجه الذي كان معتمدا أنذاك , حيث قامت  بتبني النظام الليبرالي و هو ما 
وانسحبت تاركة لى دولة ضابطة في المجال الاقتصادي , إلى التحول من دولة متدخلة إأدى بها 

ل رفع مستوى الاقتصاد و كذا مسايرة التحولات العالمية و هذا من أج  المجال أمام المبادرة الخاصة
 الجديدة .

نهائيا , فلقد قام  يلا أن هذا الانسحاب لا يعني غياب الدولة من الحقل الاقتصادإ           
دارية التقليدية فوضت لها نشاء أدوات ضبط جديدة غير مشابهة للهياكل الإإالمشرع الجزائري ب

شراف على العديد من المجالات و النشاطات الاقتصادية , أين عمدت الإو  ضبطالدولة مهام ال
نسحابها نظرا لحاجة السوق لسلطة عامة تؤطره و تضبطه , لتكون بذلك هذه االدولة على تعويض 

 الهيئات الجديدة صاحبة هذه السلطة. 

دارية المستقلة و التي تعتبر أجهزة جديدة على مثل هذه الهيئات في السلطات الإذ تتإ           
و.م.أ  (مستوى المنظومة القانونية الجزائرية , ظهرت في البلدان الغربية المنتهجة للنظام اللبرالي , 

و خاصة فرنسا ( , و كان أول ظهور لهذه الهيئات في الجزائر في بداية التسعينات  , بريطانيا , 
دارية إعلام و الذي أعلن عن ميلاد أول سلطة المتعلق بالإ 07-90وذلك بصدور القانون رقم 
نشاء إعلام , و بعدها توالى و التي عرفت باسم المجلس الأعلى للإ مستقلة ضابطة في الجزائر

لى يومنا هذا , و التي من بينها سلطة ضبط البريد و الاتصالات إدارية المستقلة هذه السلطات الإ
  لكترونية .لإا

لغاء الأمر إذ تم إلكترونية عدة تحولات , حيث عرف قطاع البريد و الاتصالات الإ           
ستبداله بالقانون رقم إالمتضمن قانون البريد و الاتصالات في مرحلة الاحتكار و الذي تم  75/89

 .المتعلق بالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية  2000-03
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المتعلق بالبريد و المواصلات السلكية  03-2000ون رقم لقد كرس المشرع في القان           
نشاء إاللاسلكية للخواص حرية الاستثمار و الاستغلال في القطاع , كما أدرج ضمن أحكامه و 

تدعى في صلب النص " سلطة ضبط مستقلة " تكفل ضبط السوق في قطاعها  دارية مستقلة إسلطة 
 ا . و في حدود المهام  و الصلاحيات المخولة له

لا أنه نظرا للتطورات الحاصلة في مجال البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية إ     
أصبحت مسألة تكييفه ضرورة حتمية لمواكبة مختلف التطورات التكنولوجية في هذا المجال , و هو 

لكترونية , لإالمحدد للقواعد المتعلقة بالبريد و الاتصالات ا 04-18ما تجسد بصدور القانون رقم 
 سالف الذكر . 03-2000لغاء أحكام القانون رقم إمنه  189التي تم بموجب المادة و 

لكترونية , بالهيئة الضابطة لإالمتعلق بالبريد و الاتصالات ا 04-18احتفظ القانون رقم            
ت , أين أصبح 03-2000الملغى رقم  القانونو لكن تحت تسمية غير تلك المنصوص عليها في 

لكترونية , و التي زودها المشرع الجزائري بمجموعة لإتدعى : " سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا
 من الأحكام والصلاحيات التي تؤطرها و تضمن ضبط قطاعها .

 أولا : أهمية اختيار الدراسة             

المستقلة و التي هي  دارية هذا البحث أتاح لنا التعرف على واحدة من السلطات الإ           
نشائها بموجب القانون إلكترونية" , حيث قام المشرع الجزائري بلإ"سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا

لكترونية , و هي سلطة تتمتع بنظام قانوني مختلف لإالمتعلق بالبريد و الاتصالات ا 04-18رقم 
متميزة من حيث تنظيمها و سيرها  دارية التقليدية التي نعرفها , لكونها هيئة جديدةلإعن السلطات ا

ليها , كما تمكننا دراسة الطبيعة القانونية لهذه الهيئة من تحديد موضعها إو حتى في المهام المسندة 
في الهيكل التنظيمي للدولة , ثم معرفة القوانين التي تخضع لها , و طبيعة القرارات الصادرة عنها 

قلاليتها عن السلطة التنفيذية , وكذا دراسة المهام أو و كذا طرق الطعن فيها, ثم معرفة مدى است
 الصلاحيات التي منحها المشرع لهذه الهيئة الضابطة .
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  ثانيا : أسباب اختيار الموضوع             

هناك عدة أسباب دفعتنا لاختيار موضوع " النظام القانوني لسلطة ضبط البريد            
 ا ماهو ذاتي و منها ماهو موضوعي ," منهلكترونية لإالاتصالات او 

 الأسباب الذاتية  -أ

 ئر و قلة الدراسات في هذا المجالدارية المستقلة بالجزاكان دافعها حداثة السلطات الإ          
لكترونية و التي عرفت عدة تحولات في قطاعها مند لإخاصة سلطة ضبط البريد و الاتصالات او 
الذي يحدد القواعد  04-18الملغى , بموجب القانون رقم  03-2000نشائها بموجب القانون رقم إ

 لكترونية .لإالعامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات ا

 الأسباب الموضوعية  –ب            

لكترونية  لإمحاولة معرفة التحولات و التغيرات الحاصلة في قطاع البريد و الاتصالات ا          
لسلطة ضبط البريد و الاتصالات  لقانونيتعلقة بالتكييف ادراسة الأحكام المو ذلك من خلال 

التي منحها المشرع الصلاحيات لكترونية , و كذا مدى استقلاليتها عن السلطة التنفيذية , و الإ
, و مقارنتها في كل مرة بالأحكام التي كانت تحكمها  04-18لضبط قطاعها وفقا للقانون رقم 

 .الملغى  03-2000بموجب القانون رقم 

 ثالثا : أهداف الدراسة     

التعرف على التطورات الحاصلة في النظام القانوني لسلطة ضبط البريد و الاتصالات           
الساري المفعول التي  04-18ونية من خلال تفحص الأحكام القانونية في ظل القانون رقم لكتر لإا

منها ما هو جديد تناوله المشرع لأول مرة كاستحداث نظام الترخيص العام , و مقارنتها بأحكام 
 الملغى . 03-2000القانون رقم 
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 رابعا : صعوبات الدراسة      

تلقينا بعض الصعوبات تتمثل في نقص المراجع المتعلقة بسلطات من خلال بحثنا هذا            
لكترونية , وكذا صعوبة التنقل لإالضبط المستقلة و خاصة سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا

, لمناقشة مختلف عناصر المذكرة بسبب الظروف التي تمر بها التواصل المباشر مع المشرف و 
ى منع التجمعات و غلق الجامعات و المكتبات و بالتالي فقد لإالبلاد جراء جائحة كورونا التي أدت 

 عرقلة العملية البحثية . 

 شكالية الدراسة إخامسا:      

و بما أن موضوع دراستنا يتمحور حول النظام القانوني لسلطة ضبط البريد             
 شكالية التالية : رتأينا طرح الإالكترونية لإالاتصالات او 

قطاع البريد و الاتصالات بتكريس القواعد اللازمة لضبط المشرع الجزائري قام هل  -
 ؟ أم لا  04-18طار القانون رقم إلكترونية في الإ

 

 سادسا : مناهج الدراسة               

لكترونية لإعند دراستنا لموضوع النظام القانوني لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا            
 رتأينا اعتماد مناهج البحث التالية :  ا

            المتعلق بالبريد  04-18ذلك بتحليل أحكام القانون رقم تحليلي و اعتمدنا على المنهج ال            
ن في الأوضاع التي تستدعي المقارنة بين  لكترونية , و كذا اعتمدنا المنهج المقارو الاتصالات الإ

 الملغى . 03-2000الساري المفعول , و القانون رقم  04-18أحكام القانون رقم 
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 سابعا : خطة الدراسة             

لى جانبين , حيث سيتضمن إرتأينا تقسيم خطة الدراسة اشكالية جابة على الإو للإ            
فيه لكترونية , أين سنقوم لإالقانوني لسلطة ضبط البريد و الاتصالات االتكييف الفصل الأول 

داري في المبحث الأول و كذا مدى استقلالية سلطة ضبط البريد بتبيان طابعها السلطوي والإ
بالصلاحيات لكترونية في المبحث الثاني . أما فيما يخص الفصل الثاني فيتعلق لإالاتصالات او 

لكترونية لتحقيق وظيفتها الضبطية , و هو لإالاتصالات االتي تتمتع بها سلطة ضبط البريد و 
لسلطة الضبط في المبحث  المحضة  داريةلإا تلى قسمين تناولنا فيهما الاختصاصاإبدوره قسمناه 

لسلطة الضبط في المبحث الثاني , لننهي بحثنا بخاتمة  الصلاحيات الشبه قضائية و, الأول 
 كحوصلة للموضوع . 



  

 الفصل الأول 
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  ، فقدلدول لداري دارية المستقلة هيئات جديدة دخلت على التنظيم الإن السلطات الإأ باعتبار       
 .1ثارت عدة تساؤلات حول طبيعتها القانونيةأ

لكترونية من بين إحدى هذه الهيئات التي قام لإالبريد و الاتصالات اذ تعتبر سلطة ضبط إ       
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد  03-2000القانون رقم  طارإ نشائها فيإالمشرع ب

المحدد للقواعد العامة  04-18، بموجب القانون رقم 2اللاسلكية الملغى السلكية و المواصلاتو 
تنشأ سلطة ضبط » حيث تنص: منه 11 لكترونية، وفي المادة لإالات االمتعلقة بالبريد و الاتص

وية و الاستقلال المالي ، وتدعى نلكترونية ، تتمتع بالشخصية المعلإمستقلة للبريد و الاتصالات ا
 .3« ..."سلطة الضبط  "في صلب النص 

ا الحد لكترونية و كذلإاولقد تم إنشائها لغرض تنظيم و تسيير سوقي البريد و الاتصالات        
 .من التدخل المباشر للدولة

فمن خلال هذه المادة يتضح أن المشرع نص على إنشاء سلطة لضبط قطاع البريد        
  نها سلطة إدارية مستقلة .ألكترونية , إلا أنه لم ينص بصريح العبارة على لإالاتصالات او 

لكترونية لإلذلك يجب علينا أولا تحديد التكييف القانوني لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا       
ذا إأو مجرد هيئة استشارية ، وكذا التعرف على طبيعتها القانونية فيما ذا كانت تعتبر سلطة إفيما 

سلطة ستقلاليتها على الا ) المبحث الأول ( , ثم تبيان مدى ؟م لا أدارية إكانت تعتبر سلطة 
 التنفيذية ) المبحث الثاني ( .

         
                                                           

        , مجلة العلوم" و الأنظمة المقارنة في الجزائر المستقلةدارية لإالطبيعة القانونية للسلطات ا " ,كريمة بوطابت  -1
 . 1152, ص  2019, أفريل  01, العدد  10أم البواقي , الجزائر, المجلد  ,جامعة العربي بن مهيدي, السياسية ة و القانوني

, يحدد  2000أوت سنة  05الموافق  1421جمادى الأولى عام  05مؤرخ في  03-2000من القانون رقم  10أنظر المادة   -2
, معدل  2000أوت  06, صادر في  48القواعد العامة المتعلقة بالبريد و بالمواصلات السلكية و اللاسلكية , ج ر ج ج , عدد 

, يتضمن قانون المالية لسنة  2014ديسمبر سنة  30الموفق  1436ربيع الأول عام  08مؤرخ في  10-14بالقانون رقم ومتتم 
 , " ملغى " . 2014ديسمبر  31, صادر في  78, ج ر ج ج , عدد  2015

القواعد العامة  , يحدد 2018ماي سنة  10الموافق  1439شعبان عام  24 مؤرخ في 04 -18من القانون رقم  11المادة  -3
 . 2018ماي  13, صادر في  27لكترونية , ج ر ج ج , عدد المتعلقة بالبريد و الاتصالات الإ
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 داريةإسلطة كالاتصالات الإلكترونية  : سلطة ضبط البريد والمبحث الأول   

لكترونية و إعتبرها واحدة لإالمشرع الجزائري سلطة ضبط البريد و الاتصالات اباستحداث         
     شرعية وظائف , بهدف خلق منافسةحيات و دارية المستقلة و زودها بعدة صلالإمن السلطات ا

 .1المستهلكين, وكذا حماية مصالح المتعاملين و لكترونية لإشريفة في سوقي البريد و الاتصالات او 

لكترونية  لإا الاتصالاتو  مادة المنشأة لسلطة ضبط البريدلنص ال تحليلينا خلال فمن        
 نها تجمع بين صفتين .أنلاحظ 

داري الذي يمكن لإ, و الطابع ا )المطلب الأول  (صراحة الطابع السلطوي المنصوص عليه      
 المطلب الثاني ( . (ستخلاصه من مظاهر تدل على ذلك ا

       نيةلكترو لإط البريد و الاتصالات ا: الطابع السلطوي لسلطة ضب المطلب الأول        

ستناد إلى لإها تتمتع بالطابع السلطوي , يجب انلى تكييف أية هيئة بأإلكي نتوصل         
. 2ستشارية امجموعة من المعايير التي تبين لنا أن هذه الهيئة تعتبر سلطة ولا تعتبر مجرد هيئة 

صدار القرارات التي إستشارية و إنما تتمتع بسلطة لاراء ان مهامها لا تنحصر في تقديم الآأبمعنى 
 3ية . ذالتنفيختصاص الأصلي فيها لسلطة يعود الا

 

                                                           
 "سلطات الضبط المستقلة ظاهرة قانونية جديدة لضبط السوق صلاحياتها القمعية و الغير قمعية نمودجعمر حططاش ,  -1

, العدد الثامن 02, مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية , جامعة محمد خيضر , بسكرة , المجلد  دارية "لإللعقوبات ا
 . 690, ص  2017, ديسمبر 

, مذكرة لنيل شهادة الماجستير  08/12و القانون رقم  03/03المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر فضيلة براهمي ,  - 2
 . 8, ص   2010 في القانون , تخصص : القانون العام للأعمال , كلية الحقوق , جامعة عبد الرحمان ميرة , بجاية ,

, مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ,  و الماليةلاقتصادية دارية المستقلة في المواد الإالسلطات اسمير حدري ,  -3
 . 35,  34, ص  2006  تخصص : قانون الأعمال , كلية الحقوق و العلوم التجارية , جامعة محمد بوقرة , بومرداس ,
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لكترونية يجب علينا أولا لإولدراسة الطابع السلطوي لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا        
 . )الفرع الثاني  (لى مظاهره إ, و من ثمة التطرق  )الفرع الأول  (تحديد مفهومه 

الفرع الأول : مفهوم السلطة           

أما في  التأثير.النفوذ و السطوة و  بأنها:أي السلطة لغة  ) autorité (يعرف مصطلح         
 الآخرينصطلاح القانوني يمكن تعريفها على أنها الحق في التصرف أو في توجيه تصرفات لاا

في  للرؤساءأو أنها تعني تلك القوة القانونية أو الشرعية التي تمنح الحق  معينة.لتحقيق أهداف 
                 .1متثالهم اصول على صدار الأوامر للمرؤوسين و الحإ

لى إدارية المستقلة نتطرق لإطار السلطات اإولتحديد مضمون السلطة بصفة أدق في        
 المفهوم الضيق و الواسع للسلطة . 

 أولا : المفهوم الضيق للسلطة          

يتمحور المفهوم الضيق لمصطلح السلطة حول نقطة جوهرية تتمثل في سلطة أخذ القرار          
 صدار القرارات وأنه لاإصداره , بمعنى أي جهاز كي يكيف بأنه سلطة يجب أن يتمتع بسلطة إأو 

 .2ستشارية ايعتبر مجرد هيئة 

 "  Paul Sabourin"و من بين الفقهاء المدافعين عن التفسير الضيق لمصطلح السلطة          
 صدار قرارات إطلاق تكييف السلطة على مؤسسة معينة يتطلب تمتعها بصلاحية إعتبر أن االذي و 

 

                                                           
, أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  )دراسة مقارنة  (سلطات الضبط المستقلة في الجزائر و المغرب عبد الحق مزردي ,  -1

دارية , كلية الحقوق و العلوم السياسية , جامعة العربي التبسي , تبسة , لإداري و المسؤولية الإالعلوم, تخصص : النشاط ا
   .   25 ص,   2018

, أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم , تخصص : قانون  دارية المستقلة في ظل الدولة الضابطةلإالسلطات الهام خرشي , إ -2
 . 92, ص   2015,   2عام , كلية الحقوق و العلوم السياسية , جامعة سطيف 
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         لا  صدار القراراتإتتمتع بسلطة  لاذا كانت هذه الهيئة إكانت تنظيمية أو فردية , فسواء  
 . 1ستشاريةلإيمكن تكييفها بالسلطة , بمعنى أنه يستبعد المؤسسات ا

دارية المستقلة لإ, حيث يرى بأن السلطات اليه الأستاذ " رشيد زوايمية " إتجه اذلك ما        
ن هذه السلطة إتتمتع فقط بسلطة حقيقية للقرار بل  ستشارية فهي لااكسلطات ليست مجرد هيئات 

تمارس السلطة العقابية دارية المستقلة لإية , كما أن بعض الهيئات اذالتنفي كانت في الأصل للسلطة
لحاق صفة السلطة على هذه إن إلى السلطة القضائية , وبذلك فإو التي هي في الأصل تعود 

  2الأجهزة لا نقاش فيه .

 ثانيا : المفهوم الواسع للسلطة            

ضفاء وصف سلطة على هيئات لها صلاحية في إيقصد بالتفسير الواسع لمصطلح السلطة         
 هاته الأخيرة .               اتخاذ لى تلك التي لها سلطة التأثير فيإضافة لإالقرارات بصفة مباشرة بااتخاذ 

السلطات  عتبر أنا" , و الذي   Michel Gentotينا ذكر رأي الفقيه "أرتاوفي سياق ذلك         
تخاد إدارية المستقلة عبارة عن مؤسسات تتمتع بصلاحيات خاصة تتمثل أساسا في سلطة لإا

لا أنه هناك بعض الهيئات مكيفة من طرف القانون المنشأ لها كسلطة , نجدها تقدم إالقرارات , 
 .القرارتخاد إقناعها على إقدرة تأثيرها و  قتراحات فقط وبالرغم من ذلك فما يهم هوإتوصيات و 

" , و الذي يرى بأن سلطات هذه الأجهزة   Gérard Timsitتجاه تبناه الفقيه "لإنفس ا        
 .3ة من قبلهاذمتخالالقرارات زامية لإختلاف يكمن في درجة لإلى حد كبير و أن اإواسعة 

 

                                                           
 القانون ,  , مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  دارية في التشريع الجزائريلإاستقلالية سلطات الضبط الهام هاشمي , إ -1

 . 15, ص  2015لعامة , كلية الحقوق و العلوم السياسية , جامعة العربي بن مهيدي , أم البواقي ,دارة الإتخصص: قانون ا
, مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون , فرع القانون العام , تخصص: هيئات  سلطة ضبط السمعي البصريجميلة يا ,  -2

 . 12, ص  2018عبد الرحمان ميرة , بجاية ,  عمومية و حكومية , كلية الحقوق و العلوم السياسية , جامعة
 . 30عبد الحق مزردي , المرجع السابق , ص  -3
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يبرز ذلك ما ع للسلطة وما أما المشرع الجزائري فيمكننا القول بأنه يأخد بالمفهوم الواس        
النصوص المنشأة لسلطات الضبط المستقلة بحيث نجده يكيف هيئات على أنها من خلال  نلاحظ

   قراراتذ تخاامكانها على إستشارية فقط دون اختصاصاتها نجدها لاسلطات و عند الرجوع 
    معلالإذلك نذكر الهيئة  الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا ا, ومثال 1قاطعة

دارية مستقلة , و عند إالاتصال و مكافحتها , بحيث تنص المادة المنشأة لها على أنها سلطة و 
 .  2ستشارية فقطاالعودة لمهامها نجدها 

لى جانب السلطات الثلاث إنشاء سلطة رابعة إالجزائري قد قام بيعني أن المشرع  ذلك لا        
بتغاء تبيان طبيعتها اومنحها وصف السلطة ذلك  ,)القضائية  التنفيذية, التقليدية ) التشريعية,

دارية التقليدية , بحيث أوكلت لها مهمة ضبط السوق لإطار السلطات اإخراجها من ا  الخاصة و 
 .3خلفا

مظاهر الطابع السلطوي لسلطة ضبط البريد و الاتصالات       :الفرع الثاني        
 لكترونيةلإا

لكترونية من خلال لإالطابع السلطوي لسلطة ضبط البريد و الاتصالات اتتمثل مظاهر         
صدار قرارات نافدة يعود إ, وكذا تمتعها بصلاحية  )أولا  (عتراف المشرع لها بأنها سلطة ا
 ثانيا ( . (ختصاص الأصلي فيها لسلطة التنفيذية لاا

 

       
                                                           

 . 16لهامي هاشمي , المرجع السابق , ص إ -1
, يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير  2015أكتوبر سنة  8المؤرخ في  261 -15من المرسوم الرئاسي رقم  02أنظر المادة  -2

 8,المؤرخة في  53علام و الاتصال و مكافحتها , ج ر ج ج , العدد لإالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا ا
 . 16, ص  2015أكتوبر سنة 

, مداخلة ألقيت في أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في  دارية المستقلةمفهوم السلطات الإة راشدي , سعيد -3
 . 407, منشورة في أعمال الملتقى جامعة بجاية , ص  2007ماي 24و  23المجال الاقتصادي و المالي , يومي 



 لكترونيةلإا الاتصالات و البريد ضبط لسلطة القانوني التكييف:  الأول الفصل

 

7 
 

 لكترونية لإالبريد و الاتصالات اعتراف بالطابع السلطوي لسلطة ضبط لإ: ا أولا        

لكترونية في لإالمشرع الجزائري في النص المنشأ لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا عترفا        
الساري المفعول , بأن هذه  04-18الملغى , وكذا نص القانون رقم  03 –2000طار القانون رقم إ

تنشأ سلطة ضبط  »منه و التي تنص على أنه  11الهيئة تعتبر سلطة و ذلك بموجب المادة 
 .      «لكترونية لإمستقلة للبريد و الاتصالات ا

المستقلة الأخرى , حيث دارية نجده صراحة في العديد من السلطات الإ ن هدا التكييف لاإ        
القانون من  26شراف على التأمينات , بحيث تنص المادة لإالمثال لجنة ا سبيل نذكر على

   تتصرف  التي  شراف على التأميناتلإتنشأ لجنة ا »بالتأمينات  المتعلق   04-06رقم
من  112المادة طار إو هو نفس الأمر بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء و الغاز و في  ,«..1دارةإك

لجنة  »و التي نصت على أن  المتعلق بالكهرباء و الغاز بواسطة القنوات 01-02القانون رقم 
 . «... 2الضبط هيئة مستقلة

     الطابع السلطوي لسلطة ضبط البريد و الاتصالاتبالرغم من حسم المشرع في         
    صدار القرار إدا كانت هذه الهيئة لها سلطة حقيقية في إلا أنه يبقى البحث فيما إلكترونية , لإا

 . 3أم أنها مجرد سلطة تأثير فقط  

  

                                                           
   , صادر في  15, المتعلق بالتأمينات , ج ر ج ج , عدد  2006فبراير 20مؤرخ في  04-06من القانون رقم  26المادة  - 1

 .   2006مارس  12
, يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات , ج رج ج,  2002فبراير 05مؤرخ في  01-02من القانون رقم  112المادة  - 2

 . 2002فيفري  06, صادر في  08عدد 
,  دارية المستقلة في الجزائر دراسة حالة: سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكيةلإالسلطات اخموسة مداسي ,  - 3

, ص  2011دارية , جامعة قسنطينة , لإمذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون , نخصص : قانون عام , كلية الحقوق و العلوم ا
68 . 
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 صدار قرارات مشمولة بامتيازات السلطة العامة إثانيا : تمتع سلطة الضبط ب        

تعرف امتيازات السلطة العامة بأنها مجموعة من الصلاحيات المخولة لأشخاص القانون         
  .1العام دون أشخاص القانون الخاص

لكترونية نجد أنها تتمتع لإلى القانون المنظم لسلطة ضبط البريد و الاتصالات اإبالعودة         
 صدار قرارات مشمولة بامتيازات السلطة العامة نذكر منها :إبسلطة حقيقية في 

 القرارات التنظيمية –        1 

د المواصفات و المقاييس الواجب توافرها في تجهيزات البري هي تلك المتعلقة بتحديد        
من المادة  8المطة  نصت عليها , حيث تأخد شكل قواعد عامة و مجردةلكترونيةلإا والاتصالات

         , و التي تنص على ما يلي :    04 -18من القانون رقم  13

 الأتية :طار تتولى المهام لإتكلف سلطة الضبط ..., وفي هذا ا » 

لكترونية طبقا للمواصفات و المعايير لإالمصادقة على تجهيزات البريد و الاتصالات ا –      8
 .  « 2المحددة عن طريق التنظيم

 القرارات الفردية  -2        

 04-18من القانون رقم  115ذ تنص المادة إتتضمن قرارات منح الترخيص أو الاعتماد ,         
لكترونية , حيث تأخد شكل رخصة أو ترخيص عام أو تصريح لإستغلال الاتصالات اإأنظمة على 

 طارإختلاف في التسمية بين هذه الأنظمة و تلك المذكورة في ايلاحظ أن هناك  بسيط , و ما
 أو الترخيص  على نظام الرخصة  2فقرة   28ذ تنص المادة إالملغى   03-2000القانون  رقم  

 ةأما من حيث طريقة المنح فقد احتفظ المشرع بنفس الطريقة , فالرخص .أو التصريح البسيط 

                                                           
 . 68, ص السابق خموسة مداسي , المرجع  - 1
 , السابق ذكره .         04 -18من القانون رقم  08مطة  13أنظر المادة  - 2
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و بالنسبة للترخيص العام  04-18من القانون رقم  124تكون بموجب مرسوم وذلك وفقا للمادة 
من نفس القانون , أما التصريح البسيط فيكون  131فيمنح من طرف سلطة الضبط حسب المادة 

 .من نفس القانون  135 بشهادة تسجيل وفقا للمادة  من
ستغلال البريد و التي تضم ثلاثة إأنظمة  04 -18من القانون رقم  31كما تحدد المادة         
 ". 1"التخصيص , الترخيص , التصريح أنظمة 

 القرارات التنازعية   -        3

     زاعات التي تنشأ بين المتعاملين هي تلك القرارات التي تتخدها سلطة الضبط لحل الن         
و التي جعلها المشرع قابلة للطعن أمام  04-18من القانون رقم  13المشتركين وفقا للمادة  و

 . 2من نفس القانون 22حسب المادة مجلس الدولة 

لى هده القرارات ذات الطابع العام , يظهر الطابع السلطوي لسلطة ضبط البريد إضافة لإبا         
ذ إمكانية المتاحة لها لتسخير المتعاملين و موفري الخدمات , لإلكترونية من خلال الإوالاتصالات ا

نصت  ,دارة للحصول على الخدمات من الأفرادلإداري محض تستعمله اإيعتبر التسخير أسلوب 
فلم  04-18, أما فيما يخص القانون رقم  3الملغى 03-2000من القانون رقم  13عليه المادة 

 . 4منه 15ر المادة اطإلا أن المضمون بقي كما هو , و ذلك في إعمل مصطلح التسخير يست

لا إلكترونية بكل هده الامتيازات لإعلى الرغم من تمتع سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا       
 الآجالبعض الشكليات كاحترام   حتراما  بمجموعة من الالتزامات تتمثل في وجوبية  مقيدة أنها 

 الممنوحة لمنح الترخيص و في حالة الرفض عليها التسبيب كما أنها ملزمة باحترام مبادئ الشفافية 

 

                                                           
 , السابق ذكره . 04 -18من القانون رقم  31,  135,  131,  124, 125أنظر المواد   - 1
 , المرجع نفسه . 22و   13أنظر المادتين  - 2
, السابق ذكره . و التي تنص على أنه : " تؤهل سلطة الضبط لتسخير  03-2000من القانون رقم  03فقرة  13أنظر المادة  - 3

 المتعاملين و موفري الخدمات ... " .
 , السابق ذكره . 04 -18من القانون رقم  15أنظر المادة  - 4
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 لى البرلمان إحيث تقوم بنشر هده التقارير في الموقع الرسمي لها , كما تلتزم بتقديم تقارير سنوية 
 . 1لكترونية عن نشاطهالإوالوزارة المكلفة بالبريد و الاتصالات ا

من خلال دراستنا لهده المواد القانونية نلاحظ أن سلطة ضبط البريد و الاتصالات         
 صدار قرارات ذاة طابع عام و هو ما يبرز الطابع السلطوي الذي تتمتع به .إلكترونية تقوم بلإا
 

  لكترونيلإداري لسلطة ضبط البريد و الاتصالات االمطلب الثاني : الطابع الإ        

قتصادي معينة , أنها تمارس مهام تدخل في اداري لسلطة ضبط لإن المقصود بالطابع اإ        
صدار قرارات فردية إختصاصات السلطة التنفيذية , حيث تقوم هده الهيئات باالأصل ضمن 

 داري . لإوتنظيمية تخضع لرقابة القضاء ا

هده الأجهزة و التي من خلال لكترونية أحد لإضبط البريد و الاتصالات اذ تعتبر سلطة إ        
صراحة و من داري لإدراسة القانون المنشأ لها يتضح أن المشرع الجزائري لم ينص على طابعها ا

لى معيار طبيعة نشاطها إداري و دلك بالنظر لإثمة وجب علينا البحث في مدى تمتعها بالطابع ا
 . )الفرع الثاني  (الفرع الأول ( , وكذا الجهة القضائية المختصة في الفصل في منازعاتها (

 الفرع الأول : معيار طبيعة النشاط           

و تطبيق القوانين و التنظيمات حترام إيقصد بمعيار النشاط لهذه الهيئات أنها تسهر على         
 . 2في القطاع الذي تنظمه كل سلطة

لى سلطة ضبط البريد و الاتصالات إولدراسة معيار طبيعة النشاط يجب التطرق         
لى أهم الاختصاصات إ, و من ثمة التطرق  )أولا  (لكترونية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات لإا
 . )ثانيا  (التي تتمتع بها دارية لإا

                                                           
 . 71, المرجع السابق , ص  مداسي خموسة  - 1
 . 24هاشمي , المرجع السابق , ص لهام إ - 2
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 أولا : سلطة الضبط في ظل مبدأ الفصل بين السلطات          

دارية المستقلة , معتمدين في ذلك لإداري للسلطات الإلى الطابع اإتوصل معظم الكتاب          
 على ثلاثة حجج و التي تتمثل في . 

 ذ لا رابعة فيها .إ,  )تشريعية , تنفيذية , قضائية  (وجود ثلاثة سلطات للدولة :  -1

 ذلك لأنها مستقلة . دارية المستقلة ليست وليدة السلطة التشريعية ,لإالسلطات ا - 2

سلطات الضبط ليست نتاج السلطة القضائية كون قراراتها لاتشمل قوة الشيء المقضي     - 3
 فيه , كما أن مهامها لا تشمل حل النزاعات الخارجة عن ضبط قطاعها . 

ل دارية المستقلة مستمدة من السلطة التنفيذية , و بالتالي فهي تدخلإن السلطات اإلذلك ف         
 . 1داريلإضمن نظامها ا

لكترونية , بحيث تقوم بمهام تدخل لإوهذا مايظهر على سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا        
في الأصل ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية , و لكونها هيئة متخصصة في المجال 

من تأذية لكترونية , الأمر الذي لم يمنعها لإقتصادي أي ضبط قطاعي البريد و الاتصالات الإا
 . 2داريةإوظائف 

  

                                                           
1- Nourreddine Berri: les Nouveaux modes de régulation en matière de télécommunication, Thèse 

pour le doctorat, filière : droit université de Tiz-ouzou , 2014, p 216 . 
, مجلة الحقوق و العلوم السياسية , جامعة  دارية المستقلةلإللسلطات اطار الدستوري لإاالطاهر زواقري , سهيلة بن عمران ,  - 2

 . 19, ص  2017, جوان  08عباس لغرور خنشلة , العدد 
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دارية لسلطة الضبط لإثانيا : الاختصاصات ا           

لكترونية لإدارية المستقلة بصفة عامة و سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإتتميز الهيئات ا        
 داري نذكر منها :لإبراز طابعها اإمن شأنها بصفة  خاصة بعدة صلاحيات 

 السلطة التنظيمية          1-

لكترونية الاختصاص التنظيمي و ذلك لإلقد منح المشرع لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا       
, حيث تقوم بتحديد شروط  04-18من القانون رقم  13المادة  من  7المطة  طبقا لما جاء في
لكترونية , كما تحدد لإستغلال أو توفير خدمات في قطاع الاتصالات اانشاء أو لإمنح التراخيص 

 .  1شروط منح التراخيص في قطاع البريد

, نذكر على سبيل  )لوائح , أنظمة  (صدار تنظيمات مهما كانت طبيعتها إكما يمكن لها        
, المتضمن  2019ديسمبر 11المؤرخ في 2019/إ/أخ/رم /س ض ب/39المثال القرار رقم 

ستغلال الخدمات الخاضعة لنظام الترخيص لمقتضيات إنشاء أو إمطابقة دفاتر الشروط المتعلقة ب
 04.2-18القانون رقم 

لكترونية تبقى لإلا أن هده السلطة التنظيمية الممنوحة لسلطة ضبط البريد و الاتصالات اإ       
لكترونية فقط ,  ليس مثل السلطة لإمحدودة أي تقنية متعلقة بضبط قطاعي البريد و المواصلات ا

 .التنظيمية الممنوحة للسلطة التنفيذية 

                      

 

                                                           
 , السابق ذكره . 04-18من القانون رقم  7مطة  13أنظر المادة  - 1
, منشور بموقع سلطة ضبط البريد و الاتصالات  2019ديسمبر  11المؤرخ في  2019/ إ إ/أخ/رم/ س ض ب 39القرار رقم  - 2
 . /www.Arpce.dz/ar/reg/decلكترونية .لإا
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 ستشارية  لإالسلطة ا -2        

    لدى فعالا   ستشاريا إدورا لكترونية لإتمارس سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا           
      القانون   من 14حسب المادة   , و هذا1لكترونيلإالسلطات التنفيذية وخصوصا وزارة البريد ا

 لكترونيىة لإا يستشير الوزير المكلف بالبريد و الاتصالات  »التي تنص على أنه :  04-18رقم   
          البريد  بقطاعي   تحضير كل مشروع نص تنظيمي متعلق  الضبط بخصوص سلطة   
 . «لى أخره إفاتر الشروط ...لى تحضير دإضافة لإلكترونية , بالإا   الاتصالات  و  

ستشارة سلطة إيلاحظ من خلال النص أن الوزير المكلف بالبريد و الاتصالات ملزم ب        
   غير أنه غير مقيد بالأخد برأيها . الضبط

 السلطة الرقابية  -3        

كما يحق لها القيام بكل  »على أنه :  18-04من القانون رقم  02 فقرة 15تنص المادة          
 . 2«طار صلاحياتها طبقا للتنظيم المعمول به إمراقبة تدخل في 

لكترونية سلطة لإه المادة نلاحظ أن لسلطة ضبط البريد و الاتصالات اذمن خلال نص ه        
طابعا , بمعنى أن هذه الرقابة تأخد لكترونية لإشراف على قطاعي البريد و الاتصالات الإالرقابة و ا

  .3تقنيا

 

 

                                                           
, مجلة الدراسات القانونية و السياسية , جامعة عمار ثليجي بالأغواط,  قتصادي و مهامها "لإ" سلطات الضبط اعلي سعودي ,  - 1

 . 32, ص  2017جوان  06الجزائر, العدد 
  , السابق ذكره . 04-18من القانون رقم  15المادة  - 2
لبورصة وسلطة دارية المستقلة دراسة حالة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات الإختصاص السلطات اإنطاق بن زيطة عبد الهادي ,  - 3

, مداخلة ألقيت في أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط في المجال  ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية
 . 178, منشورة في أعمال الملتقى , ص  2007ماي  24و  23قتصادي و المالي , بجاية يومي لإا



 لكترونيةلإا الاتصالات و البريد ضبط لسلطة القانوني التكييف:  الأول الفصل

 

14 
 

                                                     السلطة القمعية -4 

لكترونية و التي هي في لإمنح المشرع السلطة القمعية لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا        
المخالفات ختصاص السلطة القضائية , ذلك لأن العقوبات الجنائية لا تتلائم مع إالأصل من 

 لكترونية وهذا نظرا لخصوصية القطاع .لإالمرتكبة على مستوى قطاع البريد و الاتصالات ا

سلطة الضبط  وفي حالة خرق النصوص التشريعية و التنظيمية من طرف المتعامل تلجأ       
     من القانون  127متثاله تتخذ عقوبات في شأنه , وذلك وفقا للمادة إعذار و في حالة عدم للإ
 .041-18رقم 

 الفرع الثاني: معيار المنازعة          

سلطة الضبط المسير الوحيد لمختلف النشاطات الاقتصادية التابعة لقطاعها , فأثناء تعتبر         
تأدية مهامها قد تثور بينها و بين المتعاملين الاقتصاديين منازعات , نتيجة تأثر المصالح المختلفة 

 .2المتخذة من قبل هذه السلطاتبالقرارات 

, و كذا من الجانب  )أولا  (لذلك علينا تحديد طبيعة هذه النزاعات من الجانب العضوي        
 داري لهذه السلطة .لإ, لنؤكد على الطابع ا )ثانيا  (الموضوعي 

 أولا : من الجانب العضوي           

   داريةلإا  الجهة  بالمعنى العضوي أو الشكلي , الاعتماد أو التركيز على صفة  يقصد         

 . 3دارية صاحبة النشاط , دون النظر لموضوع النزاعلإأو السلطة ا 

                                                           
  , السابق ذكره . 04-18من القانون رقم  127أنظر المادة  - 1
, مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون , تخصص  دارية في المجال الاقتصاديلإمنازعات سلطات الضبط اسميرة محمدي ,  - 2

 . 11, ص  2014,  تيزي وزو, دارية , كلية الحقوق و العلوم السياسية , جامعة مولود معمري لإ: قانون المنازعات ا
دارية في النظام القضائي الجزائري , الجزء الأول , الطبعة الرابعة , ديوان لإعمار عوابدي , النظرية العامة للمنازعات ا - 3

 . 98, ص  2005المطبوعات الجامعية , الجزائر , 
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الاتصالات   البريد و  ضبط  بسلطة  المتعلق 04-18لى أحكام القانون رقم إبالرجوع         
ة يمكن أن تكون قرارات مجلس سلط »تنص على أنه :   منه و التي 22لكترونية في المادة لإا

الضبط  موضوع طعن غير موقف للتنفيذ أمام مجلس الدولة 1« , بمعنى أنه يمكن  الطعن  في 
مجلس لى القانون المنظم لإالقرارات الصادرة عن سلطة الضبط أمام مجلس الدولة , لكن بالعودة 

 ادرةالص  القرارات  لفصل في الطعون ضدينص على اختصاصه في ا  أنه لم الدولة نجد 
منه  و التي تشير على أنه :   09دارية المستقلة وذلك وفقا  للمادة   لإالسلطات ا  عن  

يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا في : »  

دارية لإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عت السلطات الإالطعون با -
لا أنه يمكن إ.  «. .. 2الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنيةالمركزية و 

 دراجها ضمن الهيئات العمومية الوطنية .إ

دارية و ذلك وفقا لإجراءات المدنية و الإختصاصه من قانون اإكما يستمد مجلس الدولة         
... كما يختص بالقضايا المخولة له بموجب  »منه و التي تنص على أنه :  901لنص المادة 

 .  « 3نصوص خاصة

   لكترونية من بين هذه النصوص لإذ يعتبر النص المتعلق بالبريد و الاتصالات اإ        
      الخاصة , و من خلال ذلك نلاحظ أن قرارات مجلس يسلطة الضبط و الاتصالات 

  و المتمثلة في مجلس الدولة . , تخضع للطعن أمام الجهات القضائيةلكترونية لإا

  

                                                           
  , السابق ذكره .                04-18من القانون رقم  22المادة  - 1
, يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه  1998اي  م 30مؤرخ في  01-98من القانون العضوي رقم  09أنظر المادة  - 2

 . 1998جوان 01, صادر في  37وعمله , ج ر ج ج , عدد 
  32  ,صادر في  21, ج ر ج ج , عدد  إم  إ , يتضمن ق 2008 فيفري 25مؤرخ في  09-08قانون رقم  901أنظر المادة  - 3

 . 2008أفريل
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 ثانيا : من الجانب الموضوعي           

دارية لإالذي تباشره السلطة ا داريلإيقصد بالمعيار الموضوعي محتوى العمل أو النشاط ا         
لكترونية لإذ يقوم مجلس سلطة ضبط البريد و الاتصالات اإ, 1 في سبيل تحقيق المصلحة العامة

لتسيير و ضبط القطاع , حيث أن هذه القرارات يختص فيها مجلس الدولة وذلك صدار قرارات إب
 بتقديم طعن أمامه للفصل في الموضوع .

داري و الذي هو عبارة عن لإنقصد هنا بالقرار الصادر عن مجلس سلطة الضبط , القرار ا        
أثر قانوني تحقيقا حداث إرادتها المنفردة و الذي من شأنه إدارة بلإعمل قانوني صادر عن ا

 . 2للمصلحة العامة

صدار قرارات إلكترونية تقوم بلإسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا الملاحظ هنا أن         
   نشاء لإ  التراخيص  منح  العامة , و مثال ذلك السلطة   بامتيازات  مشمولة  و فرديةتنظيمية  

جهة دارية خاضعة لرقابة إلكترونية  , وبالتالي فهي قرارات لإاستغلال في قطاع الاتصالات اأو 
  دارية متمثلة في مجلس الدولة .إقضائية 

  

                                                           
 . 18سميرة محمدي , المرجع السابق , ص  - 1
 . 8, ص  2005دارية , د ط , دار العلوم للنشر و التوزيع , الجزائر , لإمحمد الصغير بعلي , القرارات ا - 2
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 لكترونية لإالمبحث الثاني : مدى استقلالية سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا       

 تخضع لادارية المستقلة بمفهومها القانوني أن سلطات الضبط لإتعني استقلالية السلطات ا        
  . 1لأي رقابة سواء كانت سلمية أو وصائية

دارية المستقلة التي أنشأها بالاستقلالية لإعترف المشرع الجزائري لأغلب السلطات اإحيث        
لكترونية , و كما عرفت سابقا لإبصريح العبارة بما في ذلك سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا

طار القانون المنشأ لها رقم إبسلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية وذلك في 
 «تنشأ سلطة ضبط مستقلة  »منه صراحة على أنه :  10د تنص المادة إالملغى ,  2000-03
تنشأ  »منه :  11دة الساري المفعول بنفس المضمون في الما 04-18احتفظ القانون رقم ولقد 

 .  «لكترونية لإسلطة ضبط مستقلة للبريد و الاتصالات ا

لكترونية من خلال جانبين أساسيين لإتظهر استقلالية سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا       
 . )المطلب الثاني  (, و الجانب الوظيفي  )المطلب الأول  (وهما : الجانب العضوي 

 المطلب الأول : من الناحية العضوية             

تخاد إيقصد بالاستقلالية العضوية تمتع أعضاء سلطة ضبط معينة بنوع من الحرية في         
 .  2داريةلإالقرارات , و توقيع العقوبة دون أي تبعية أو رقابة من السلطة الوصائية أو الرئاسية ا

لكترونية من الجانب العضوي من لإالاتصالات اتظهر استقلالية سلطة ضبط البريد و        
, و تلك التي تحدها و تقلصها من  )الفرع الأول  (براز العناصر التي تدعمها من جهة إخلال 

 .  )الفرع الثاني  (جهة أخرى 

  

                                                           
 . 24براهمي فضيلة , المرجع السابق , ص  - 1
, مجلة العلوم  " 04-18لكترونية على ضوء القانون رقم لإالاتصالات ا" المركز القانوني لسلطة ضبط البريد و عائشة فارح ,  - 2

ص   الجزائر(، (, جامعة بجاية  2019سبتمبر  28,   411 – 392, ص ص :  02, العدد  10القانونية و السياسية , المجلد 
395 . 
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 الفرع الأول : مظاهر الاستقلالية العضوية          

لكترونية عن طريق لإتتجسد الاستقلالية العضوية لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا        
     استقلاليتها  يكفل   أولا ( , و كذا وجود نظام قانوني (مجموعة من المظاهر المتعلقة بتشكيلتها 

 . ) ثانيا (  
 من حيث التشكيلة أولا :         

التشكيلة نقوم باستقراء المواد التي تنص صراحة على لتبيان مظاهر الاستقلالية من حيث         
لكترونية من حيث الطابع الجماعي , و كذا طريقة لإعضوية سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا

 تعيين الأعضاء .

 الطابع الجماعي للتشكيلة : 1         

المستقلة و اختلاف دارية لإيعتبر الطابع الجماعي للتشكيلة أو تعدد أعضاء السلطات ا       
 . 1صفاتهم ومراكزهم القانونية مظهرا يضمن الاستقلالية العضوية

لكترونية لإلقد كرس المشرع الجزائري الطابع الجماعي لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا        
  على  منه والتي تنص  15في نص المادة  , و  الملغى  03-2000القانون رقم  ضمن   ذلكو 

أعضاء من بينهم الرئيس يعينهم رئيس  ) 7يتشكل مجلس سلطة الضبط من سبعة )  »أنه :     
الساري المفعول فقد احتفظ المشرع بنفس التشكيلة  04-18بالنسبة للقانون رقم و  « 2الجمهورية

                            . 3منه 20وفقا لنص المادة 

 

                                                           
,   27, جامعة أدرار , الجزائر , العدد استقلالية سلطات الضبط في المجال الاقتصادي" , في مجلة : الحقيقة  "مراد حسيني , - 1

 .  565ص 
 , السابق ذكره . 2000مؤرخ  03-2000من القانون رقم  15المادة  - 2
  , السابق ذكره . 04-18من القانون رقم  01فقرة  20أنظر المادة  - 3
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الملغى , عنصر الكفاءة  03-2000أما من حيث شروط تعيينهم فلم يشترط القانون رقم         
الساري المفعول حيث نص  04-18طار القانون رقم إلا أن المشرع تدارك الأمر في إللأعضاء , 

منه و في فقرتها  20على بعض الكفاءات التي يجب توافرها في هؤلاء الأعضاء بموجب المادة 
 ختيار الأعضاء بما فيهم الرئيس وفقا لكفائتهم التقنية و القانونية إيتم  »ي تنص عل أنه : الت 02
 . «قتصادية ... لإاو 

   أنه بالرغم من عدم تحديد المشرع الجزائري لصفة الأعضاء بصورة هنا يلاحظ ما          
يعد مظهرا يضمن  ختلاف في الصفات و المراكز القانونيةلإلا أن هذا التعدد و اإ  ,مباشرة

 الاستقلالية من الناحية العضوية . 

 طريقة تعيين الأعضاء  –2        

قتراح و التعيين يعتبر مظهرا داعما للاستقلالية العضوية لإختلاف جهات اإن تعدد و إ        
الملغى , يلاحظ أن سلطة تعيين  03-2000لى القانون رقم إذ بالرجوع إ, 1لسلطات الضبط 

صدار القانون رقم إالأعضاء كانت محصورة في يد رئيس الجمهورية وحده دون سواه , ولكن بعد 
الساري المفعول أصبحت سلطة التعيين يتقاسمها رئيس الجمهورية مع الوزير الأول , بعد  18-04

 دون سواه .أن كانت في يد رئيس الجمهورية وحده 

يعيتهم رئيس الجمهورية بناء  »: منه و التي تنص على أنه 20كما هو موضح في المادة         
 . « 2على اقتراح من الوزير الأول

  

                                                           
, الجزء  32, العدد  1, حوليات جامعة الجزائر "سلطة ضبط السمعي البصري : قراءة في المهام و الصلاحيات"أحسن غربي ,  - 1

 . 197, ص  2018/سبتمبر/18الثالث , 
  , السابق ذكره . 04-18من القانون رقم  01فقرة  20أنظر المادة  - 2
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 ثانيا : من حيث النظام القانوني للأعضاء           

لسلطة ضبط ن النظام القانوني للأعضاء يشكل ركيزة هامة في الاستقلالية العضوية إ        
لكترونية , وذلك لما يحمله من ضمانات و التزامات هامة تتمثل في نظام لإالبريد و الاتصالات ا

 .  1العهدة و كذا نظام التنافي

 نظام العهدة  - 1        

يقصد بالعهدة المدة القانونية الممنوحة لأعضاء مجلس سلطة الضبط للقيام بمهامهم         
 ذ لاإ, تجاه السلطة التنفيذية إو هي تعتبر ضمانة أساسية لاستقلاليتهم أثناء ممارستها  ,خلالها

 .  2ستثنائيةارتكابهم لخطأ جسيم أو حالة ا لا في حالة إيمكن عزلهم أو وقفهم أو تسريحهم 

لى القانون المنظم لسلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية رقم إبالرجوع        
عضاء أي غياب تام لفكرة الملغى , يلاحظ أن المشرع لم يقم بتكريس نظام العهدة للأ 2000-03

قد يؤثر سلبا على مراكز الأعضاء و يجعلهم عرضة للعزل دون  ذاستبعادها كليا و هالعهدة و ا
 . 3ندار من قبل رئيس الجمهوريةإسابق 

و جعل لأعضاء الساري المفعول ,  04-18طار القانون رقم إستدرك الأمر في الكنه        
( سنوات  3 (لكترونية عهدة تمتعهم بالاستقلالية مدتها ثلاث لإسلطة الضبط البريد و الاتصالات ا

  . منه ضمن فقرتها الثانية 20قابلة للتجديد مرة واحدة , وذلك وفقا لنص المادة 

  

                                                           
, مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق , تخصص : الدولة  القانون الجزائري سلطات الضبط الاقتصادي فيوليد بوجملين ,  - 1

 . 80, ص  2007دارية , جامعة الجزائر , لإو المؤسسات العمومية , كلية الحقوق و العلوم ا
, تخصص : القانون  , رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم دارية المستقلة و الوظيفة الاستشاريةلإالسلطات امحمد جبري ,  - 2

 .  136, ص  2014,  1العام , كلية الحقوق , جامعة الجزائر 
 السابق ذكره .,  03-2000من القانون رقم  15أنظر المادة  - 3
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  نظام التنافي - 2                           

مارسة دارية المستقلة من ملإجراء التنافي بصفة عامة منع أعضاء السلطات اإيقصد ب        
اظ على المصلحة نهم معنيين بالحفإوظائف أخرى بالموازات مع وظيفتهم التي يشغلونها , و بذلك ف

 العامة و ليس المصالح الخاصة1 , و لهذا النظام نوعان :
ة وظيفة نظام التنافي المطلق أو الكلي , و يقصد به منع أعضاء هيئة معينة من ممارس         

ن نتخابية , وكذا منعهم مإنابة إأخرى سواء كانت عمومية أو خاصة , أو أي نشاط مهني أو أية 
امتلاك أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة2 , أما التنافي الجزئي يكون في حالة ما إذا كان هذا 

و بامتلاك يشمل بعض الأعضاء دون الأخرين , أو أنه يتعلق بمهام معينة دون بقية المهام أ المنع
 مصالح في مؤسسة دون أخرى3 . 

الات لقد كرس المشرع الجزائري نظام التنافي لأعضاء سلطة ضبط البريد و الاتص        
منه , كما أكده في  18 الملغى بموجب المادة 03-2000طار القانون رقم إلكترونية و ذلك في لإا

تتنافى  »ذ تنص على أنه : إ 23الساري المفعول ضمن أحكام المادة  04-18نص القانون رقم 
    هني عضو في مجلس سلطة الضبط و صفة المدير العام لسلطة الضبط مع أي نشاط م صفة

ة عغير مباشر لمصالح في مؤسسة تاب وأو منصب عمومي أخر وكذا مع كل امتلاك مباشر أ
 لقطاع البريد و الاتصالات الإلكترونية و السمعي البصري و الإعلام و الإعلام الألي«4.  

 
 

 

                                                           
, مذكرة لنيل شهادة  )دارية المستقلة لإمثال : السلطات ا (داري لإالضمانات الأساسية في مادة القمع انوال حمادي ,  - 1

الماجستير في القانون , تخصص : القانون العام للأعمال , كلية الحقوق و العلوم السياسية , جامعة عبد الرحمان ميرة , بجاية , 
 .  65, ص  2011

, مداخلة ألقيت في أعمال الملتقى الوطني حول سلطات  شكالية الاستقلاليةإدارية المستقلة و لإالسلطات اسمير حدري ,  - 2
 . 49مال الملتقى , ص ‘, منشورة في أ 2007ماي  24و  23قتصادي و المالي , بجاية يومي لإالضبط في المجال ا

       , مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ,  المركز القانوني لوكالتي الضبط في القطاع المنجميزينب قاسي ,  - 3
 . 47, ص  2013تخصص : القانون العام للأعمال , كلية الحقوق و العلوم السياسية , جامعة عبد الرحمان ميرة , بجاية , 

  , السابق ذكره . 04-18من القانون رقم  23أنظر المادة  - 4



 لكترونيةلإا الاتصالات و البريد ضبط لسلطة القانوني التكييف:  الأول الفصل

 

22 
 

 الفرع الثاني : حدود الاستقلالية العضوية     

لكترونية من تاحية الاستقلالية العضوية لإتصطدم سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا        
لى تدخل السلطة التنفيذية في تحديد إذ يرجع ذلك إستقلاليتها , إبعراقيل أو حدود تقلص من درجة 

 . )ثانيا  (أولا ( , و كذا تدخلها في وضع نظامها القانوني الخاص  (التركيبة المكونة لها 

 أولا : حدود الاستقلالية من حيث التشكيلة         

تتمثل حدود الاستقلالية من حيث التشكيلة في عدم التحديد الدقيق لمركز و صفة         
 الأعضاء,  وكذا طريقة تعيين الأعضاء

 عدم التحديد الدقيق لمركز و صفة الأعضاء  - 1       
ي لكترونية بطابعها الجماعي الذلإتتميز التركيبة البشرية لسلطة صبط البريد و الاتصالات ا       

لا أن المشرع الجزائري في نص القانون المنشأ لهذه السلطة إيشكل ضمانة لاستقلاليتها العضوية 
الملغلى , نلاحظ أنه لم يضع أي معيار يختار على أساسه أعضاء مجلس سلطة  03-2000رقم 

الضبط بمعنى أنه لم يحدد طبيعة المحتوى النوعي لتركيبة هذه الأخيرة بتبيان صفة أعضائها  
 الساري المفعول في 04-18طار القانون الجديد رقم إلا أنه تذارك ذلك الأمر في إ,  1مراكزهمو 

ختيار الأعضاء بما فيهم الرئيس وفقا إيتم  »منه و التي تنص على مايلي :  02فقرة  20المادة 
 .  «لكفاءاتهم التقنية و القانونية و الاقتصادية ... 

المادة عدم تحديدها الدقيق لماهية الكفاءات التي يتمتع بها هؤلاء لا أن ما يعاب على هذه إ       
 الأعضاء .

 

 

 
                                                           

 . 566مراد حسني , المرجع السابق , ص  - 1
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 احتكار السلطة التنفيذية لسلطة التعيين -2          

يعتبر احتكار السلطة التنفيذية لسلطة التعيين مظهرا من بين المظاهر الأساسية التي           
 .  1لكترونيةلإالبريد و الاتصالات اتقلص من استقلالية العضوية لسلطة ضبط 

منه أنه يتم تعيين  15الملغى , و في المادة  03-2000طار القانون رقم إذ يلاحظ في إ         
 رئيس سلطة ضبط البريد و المواصلات و كذا الأعضاء بموجب مرسوم رئاسي و هذا يحد من 

          الساري  04-18  رقم  القانونطار إر في  الأم تدارك   المشرع أن   لاإ,   استقلاليتهم
منه حيث فصل بين جهة التعيين و الاقتراح , بحيث  01فقرة  20المغعول ,  وبمقتضى المادة 

 قتراح من الوزير الأول . إحتفظ رئيس الجمهورية بسلطة التعيين و لكن لعد إ

تكار رئيس الجمهورية حإمن خلال نص هذه المادة نلاحظ أن المشرع حاول التخفيف من          
جراء شكلي إلا أنه يبقى مجرد إلسلطة التعيين , و ذلك من خلال منح الوزير الأول سلطة الاقتراح 

من  05فقرة   91لاينتج أثرا , و ذلك لما يملكه رئيس الجمهورية من صلاحيات ففي المادة 
بالسلطات و الصلاحيات يضطلع رئيس الجمهورية ..  »الدستور الجزائري و التي تنص على أنه : 

 الأتية : 

 . 2يعين الوزير الأول بعد استشارة الأقلية البرلمانية ...و ينهي مهامه – 5     

     اقتراح لا يحوز أي  مجرد   أن السلطة الممنوحة للوزير الأول تبقى  لىإ  ضافةلإبا         
 لزامية , ولرئيس الجمهورية كامل الحرية في الأخ دبه من عدمه .  إ 

ن عدم تعدد جهات الاقتراح و التعيين لسلطات الضبط بصفة عامة و سلطة ضبط البريد إ        
لى الحد و التقليص من الاستقلالية العضوية لهذه إلكترونية بصفة خاصة يؤدي لإو الاتصالات ا

 الهيئات . 
                                                           

        سلطات الضبط في المجال الاقتصادي لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة و سلطة ضبط البريد مجدوب قوراري ,  - 1
, مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون , تخصص : قانون عام , كلية الحقوق , جامعة أبو بكر بلقايد  و المواصلات نمودجين

 . 72,  2010تلمسان , 
, المتضمن التعديل  2016/مارس/6الموافق  1437جمادى الأولى  26المؤرخ في  01/16, القانون  05فقرة  91أنظر المادة  - 2

 .2016/مارس/7الموافق  1437جمادى الأولى  27, الصادر في  14الدستوري , ج .ر.ج.ج , العدد 
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 يا : حدود الاستقلالية من حيث النظام القانوني ثان          

لكترونية قيودا و حدودا من لإيشهد النظام القانوني لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا         
 جراء الامتناع . إحيث النظام العهدة , و كذا غياب 

 من حيث مدة انتداب الأعضاء 1-     

طار إلكترونية في لإالاتصالات السلطة ضبط البريد و وص التأسيسية لى النصإبالعودة         
  سلطة لى نظام العهدة لأعضاء مجلس ا  الملغى, نلاحظ أن المشرع لم يشر  03-2000القانون رقم 
لى إضافة إلهم, المعينةنذار من قبل السلطة إسابق  هذا ما يجعلهم عرضة للعزل دون الضبط ,و 

 العزل من المهام في ظل هذا القانون .ذلك لم يحدد المشرع الحالات التي تستدعي 

طار إليه في إالساري المفعول ذهب المشرع عكس ما اتجه  04-18بالنسبة للقانون رقم و          
سنوات قابلة  ) 3 (الملغى , حيث كرس نظام العهدة و جعل مذتها ثلاثة  03-2000القانون رقم 

 .1 02فقرة  20للتجديد مرة واحدة و ذلك وفقا للماذة 

و ما يثار هنا في هذه المادة أن المشرع قد حدد مدة عهدة أعضاء مجلس سلطة الضبط          
       عمل  يؤثر على استقرار و استمرار  و هذا ما قد   سنوات و هي مدة قصيرة ) 3 (  بثلاثة

سلطة , كما أن المشرع في ظل هذا القانون الساري المفعول لم يحدد حالات و أسباب عزل 
 لكترونية .لإأعضاء مجلس سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا

 

          

 

 

                                                           
  ., السابق ذكره  04-18من القانون رقم  02فقرة  20أنظر المادة  – 1
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 متناع لإجراء اإعدم النص على  -          2

جراء الامتناع التقنية التي تجعل بعض الأعضاء مستثنون من المشاركة في إيقصد ب        
 .  1المداولات المتعلقة بالهيئات محل المتابعة بحجة و ضعيته الشخصية تجاهها

جراء الامتناع من العوامل التي تساهم في تكريس مبدأ الحياد و منه ضملن فعالية إيعتبر         
 استقلالية هيئات الضبط .

جراء الامتناع في جل النصوص القانونية المنشاة لسلطات الضبط إلا أن المشرع لم يعتمد إ        
من  01فقرة  29ستثناء مجلس المنافسة حيث طبق على  أعضائها وذلك بنص المادة إب

 .2 03-03الأمر

لكترونية , نجد أنها لإلى النصوص التأسيسية لسلطة ضبط البريد و الاتصالات اإبالرجوع         
جراء و بات لإعمم المشرع هذا ا 01-07جراء الامتناع , ولكن بصدور الأمر رقم لإلم تتعرض 

, و ذلك يعني خضوع أعضاء سلطة ضبط البريد و الاتصالات 3يطبق على جميع السلطات 
 جراء الامتناع .لإلكترونية لإا

جراء الامتناع ضمن القانون المتعلق بسلطة إمن ذلك نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يدرج         
ية في تجسيد الاستقلالية داخل هذه لكترونية , مما يبرز عدم الجدلإضبط البريد و الاتصالات ا

 دارية المستقلة .لإالسلطة ا

 

  

                                                           
 . 57زينب قاسي , المرجع السابق , ص  - 1
, يتعلق  2003جويلية 19الموافق  1424جمادى الأول عام  19مؤرخ في  03-03من الأمر 01فقرة  29أنظر المادة  - 2

 .  2003جويلية  20, صادر في  43بالمنافسة , ج . ر.ج . ج , العدد 
ج  , يتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض المناصب و الوظائف,  2007مارس  01مؤرخ في  01-07الأمر رقم  -3

 . 2007مارس 07, صادر في  16. ر.ج . ج , عدد 
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 المطلب الثاني : الاستقلالية الوظيفية لسلطة الضبط         

لغاء و لا استبدال قراراتها إيقصد باستقلالية هيأت الضبط وظيفيا أنه لايمكن تعديل و لا         
 . 1ممارسة مهامها بعيدا عن كل تأثير خارجيمن طرف سلطة عليا بحيث تمنح استقلالية في 

لكترونية وجب علينا لإلدراسة الاستقلالية الوظيفية لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا        
  هالى القيود أو الحدود الواردة عليإ, و من ثمة التطرق  الفرع الثاني ( (لى  مظاهرها في إالتطرق 

 . )الفرع الثاني  (

 الفرع الأول : مظاهر الاستقلالية الوظيفية         

لكترونية من الجانب الوظيفي في عدة لإتبرز استقلالية سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا       
, وكذا  )ثانيا  (, و سلطة وضع النظام الداخلي  )أولا  (نقاط و التي تتمثل في الشخصية المعنوية 

 . )ثالثا  (الاستقلال المالي 

 أولا : التمتع بالشخصية المعنوية        

تعرف الشخصية المعنوية  بأنها مجموعة من الأشخاص و الأموال تتكاثف لتحقيق هذف        
لكترونية بالشخصية المعنوية و ذلك وفقا لإمشروع , حيث تتمتع سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا

من القانون رقم  11و كذا المادة الملغى ,  03-2000من القانون رقم  10لما نصت عليه المادة 
تنشأ سلطة ضبط مستقلة للبريد  »الساري المفعول و التي تنص صراحة عل أنه :  18-04
 . «لكترونية تتمتع بالشخصية المعنوية ... لإالاتصالات او 

لكترونية لإفمن خلال اعتراف المشرع صراحة بتمتع سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا       
 . 2المعنوية يعتبر كضمانة لاستقلاليتها  من الناحية الوظيفيةبالشخصية 

                                                           
 . 36فضيلة براهمي , المرجع السابق , ص  - 1
, ملقاة على طلبة السنة الثانية ماستر , تخصص : قانون الأعمال ,  محاضرات في قانون الضبط الاقتصادينور الدين بري ,  - 2

 .  31, ص  2015/2016كلية الحقوق و العلوم السياسية , جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية , 
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 جابية تتمثل في :   إكما يترتب عليه أثار         

 الحق في التقاضي  -1        

مكانية السلطة في تمثيل نفسها أمام الجهات القضائية سواء بصفتها مدعي إأي أحقيت و         
 أو مدعى عليه .

 أهلية التعاقد  -2        

برام عقود و اتفاقيات مع لجان أو هيئات أخرى إدارية مستقلة على إيقصد بها قدرة سلطة        
و في  04-18من القانون رقم  13, و على سبيل الذكر نصت المادة  1طار التعاون الدوليإفي 

 على مايلي : 12المطة 

طار مهامها مع السلطات الأخرى أو الهيئات الوطنية كانت إالتعاون في  – 12           
 الأجنبية ذات الهدف المشترك .أو 

         تحمل المسؤولية       3 -  

دارية المستقلة عند ارتكابها لخطأ ما تكون مجبرة على دفع التعويضات لإبمعنى أن السلطة ا       
 لجبر الضرر و من ذمتها المالة الخاصة .

 ثانيا : سلطة وضع النظام الداخلي        

دارية المستقلة في لإن الاستقلالية الوظيفية حسب هذا المظهر تتجلى في حرية السلطات اإ       
 .2ختيار مجموع القواعد التي من خلالها تقرر كيفية تنظيمها و سيرها دون مشاركة أي جهة أخرىا

  

                                                           
امعة نسانية , جلإ, في مجلة البحوث و الدراسات ادارية المستقلة" لإ" نسبية الاستقلالية الوظيفية للسلطات اأحسن غربي , - 1

 .  252, ص  2015,  11سكيكدة , العدد 
 . 79دارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية و المالية , المرجع السابق , ص لإسمير حدري , السلطات ا - 2
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لكترونية , نجد أن المشرع منح لها لإالاتصالات الى سلطة ضبط البريد و إبالعودة         
الملغى  03-2000طار القانون رقم إاختصاصات واسعة في تحديد نظامها الداخلي , و ذلك في 

الساري المفعول  04-18من القانون رقم  24منه , كما أكدته المادة  20و التي نصت عليه المادة 
ة الضبط نظامه الداخلي الذي يحدد على يعد مجلس سلط »و التي تنص صراحة على أنه : 

 الخصوص , قواعد عمله و حقوق و واجبات أعضائه و المدير العام.

يجب أن ينشر  النظام الداخلي للمجلس في النشرة الرسمية لسلطة الضبط خلال الشهرين         
 . 1«المواليين لدخول هذا القانون حيز التنفيذ  ) 2(

 ثالثا : الاستقلال المالي         

    ميزانية  عن   خاصة و مستقلة  بميزانية  ماء تمتعها المالي لهيئة   نعني بالاستقلال         
  الدولة , بحيث تقوم هذه الهيئة بوضع و تنفيذ سياستها و كذا تسييرها بطريقة مباشرة و دون     

بين أهم الدعائم و الركائز التي تدعم استقلالية ذ يعتبر الاستقلال المالي من إتدخل من الدولة , 
 .  2جهاز ماء من الجانب الوظيفي

لكترونية بالاستقلال المالي صراحة    لإعترف المشرع لسلطة ضبط البريد و الاتصالات اإلقد         
منه , و كذا القانون          10الملغى  بموجب المادة  03-2000طار القانون رقم إوذلك في 

 منه و التي تنص على أنه :  11الساري المفعول بنص المادة  04 -18م رق

لكترونية , تتمتع بالشخصية المعنوية لإتنشأ سلطة ضبط مستقلة للبريد و الاتصالات ا »    
 . «والاستقلال المالي 

  

                                                           
 السابق ذكره .,  04-18من القانون رقم  24المادة  - 1
 .  39فضيلة براهمي , المرجع السابق , ص  - 2
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لى أهم الموارد المالية المنصوص عليها بنص المادة إللتأكيد على هذه الاستقلالية نتطرق          
 والتي منها :  04-18من القانون رقم  28

            مكافأة مقابل أداء الخدمات , الأتاوى , المصاريف المتعلقة بمنح الأرقام »            
 لكترونية .لإتسييرها , المصاريف المتعلقة بالمصادقة على تجهيزات البريد و الاتصالات ا و   

نسبة مئوية من ناتج المقابل المالي المستحق بعنوان الترخيص و الرخصة و الترخيص    
, من هذا القانون , على التوالي و المحددة  131,  123,  34العام المنصوص عليها في المواد 

 1.«طبقا لقانون المالية ...  

   مواردها   خلي لسلطة الضبط علىمن النظام الدا 17لى ذلك نصت المادة إضافة إ         
ذ يعتمد المجلس عند كل نشاط إمكانية فتح حسابات لدى الخزينة العمومية و البنوك , إعلى ,المالية

يرادات و النفقات المتمثلة في أعباء التسيير و الاستثمار الخاص لإميزانية تقديرية متوازنة بين ا
ة يتم بقرار من مجلس سلطة الضبط باقتراح من بنشاط السلطة , كما أن أي تعديل في الميزاني

لى ذلك يتم تحويل الحسابات المؤشر عليها من طرف محافظ الحسابات إضافة لإالمدير العام , با
 2طار الرقابة اللاحقة على سلطة الضبط .إلى مجلس المحاسبة وذلك في إ

يعد رئيس مجلس سلطة  »منها على أنه :  04و 03في الفقرة  28كما أضافت المادة         
الضبط الأمر بالصرف , ويمكنه أن يفوض جزء من هذه الصلاحية أو كلها للمدير العام , بصفته 

 . «أمرا ثانويا بالصرف 

  

                                                           
 . ذكره  , السابق 04-18من القانون رقم  28المادة  - 1
 . 103خموسة مداسي , المرجع السابق , ص  - 2
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 الفرع الثاني : حدود الاستقلالية الوظيفية         

يمكن  لكترونية ,لإلى القانون المنظم لسلطة ضبط البريد و الاتصالات اإبالرجوع         
ستخلاص العديد من المؤشرات أو العناصر التي من شأنها الحد و التضييق من استقلالية سلطة إ

, و منها مايتعلق بقواعد  )أولا  (الضبط من الناحية الوظيفية , فمنها ما يتعلق بالشخصية المعنوية 
 . )ثالثا  (, وكذا من حيث الاستقلال المالي  )ثانيا  (وسير نظامها الداخلي 

 عتراف بالشخصية المعنوية لإأولا : عدم كفاية ا        

لكترونية الشخصية المعنوية بصفة لإلقد منح المشرع لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا       
 الساري المفعول . 04-18من القانون رقم  11صريحة بنص المادة 

ياس درجة استقلالية هيئة معينة  لا أن الشخصية المعنوية ليست معيارا حاسما و دقيقا لقإ       
ليه العديد من الفقهاء و الكتاب حيث يعتبر الأستاذ" رشيد زوايمية " أن عنصر إوهذا ما اتجه 

الشخصية المعنوية ليس عاملا لقياس مدى استقلالية الهيئة من الناحية الوظيفية , و كما تعد 
حيث لم يعترف المشرع الفرنسي لجميع دارية المستقلة في فرنسا مثالا أخر على ذلك لإالسلطات ا
ليه إلا أنها تتمتع بالاستقلالية , و هذا ما اتجهت إدارية المستقلة بالشخصية المعنوية لإالسلطات ا
يعد  , حيث ترى أنه من الناحية التقنية لا ) Anne Frison -Roch- Marie (البروفيسور 

 .  1باستقلالية فعلية , ولا توجد ضرورة تقنية لمنحهادارية لإالتمتع بالشخصية لازما لتتمتع السلطات ا

 عداد النظام الداخلي إثانيا : الحدود المتعلقة ب       

على أن مجلس سلطة الضبط  يعد نظامه  04-18من القانون رقم  24نصت المادة        
العام , كما المدير  الداخلي الذي يحدد على الخصوص قواعد عمله و حقوق وواجبات أعضائه و

فرضت هذه المادة على السلطة أن تنشر نظامها الداخلي للمجلس في النشرة الرسمية لسلطة 
 الضبط خلال الشهرين المواليين لدخول هذا القانون حيز التنفيذ .

      
                                                           

 .  110خموسة مداسي , المرجع السابق , ص  - 1
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جراء هو بقاء النظام الداخلي غامض و غير معروف , كما أنه لإو ما يلاحظ على هذا ا         
 ن عدم نشره للجمهورإشارة للنظام الداخلي في الموقع الالكتروني لسلطة الضبط , و إلا يوجد لأي 

 و العامة أمر يضرب مباشرة في مدى شفافية هذه الهيئة . 

 ثالثا : حدود الاستقلال المالي  

لكترونية بالاستقلال المالي المنصوص لإة ضبط البريد و الاتصالات ابالرغم من تمتع سلط        
منه , و كذا المنصوص عليه  10الملغى بموجب المادة  03-2000طار القانون رقم إعليه في 

لا أن هذه الاستقلالية تبقى إمنه ,  11الساري المفعول بموجب المادة  04-18في القانون رقم 
لا أنها تستفيد و بمناسبة إل سلطة الضبط من مواردها الخاصة , نسبية , و ذلك لأنه رغم تموي

ضافية ضرورية لتمكينها من أداء مهامها,حيث إعداد مشروع قانون المالية لكل سنة من اعتمادات إ
جراءات المعمول بها , و هذا طبقا لما نصت عليه المادة لإتقيد في الميزانية العامة للدولة وفق ا

 .   04-18من القانون رقم  28

الملغى , على أن سلطة  03-2000من القانون رقم  22و 111وكما أشارت المواد         
الضبط تخضع للرقابة المالية للدولة طبقا للتشريع المعمول به , و هو نفس الأمر الذي احتفظ به 

منه و التي تنص  12الساري المفعول و في المادة  04-18طار القانون رقم إجزائري في المشرع ال
 . « 2تخضع سلطة الضبط للمراقبة المالية طبقا للتشريع المعمول به »على أنه : 

  

 
 
                                              

                                                           
   , السابق ذكره . 03-2000من القانون رقم  11أنظر المادة  - 1
 .السابق ذكره  , 04- 18  من القانون رقم 12المادة  - 2
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 ملخص الفصل الأول                                    

لكترونية نستنتج مما سبق , أن المشرع الجزائري كيف سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإ      
صدار قرارات تعود إذ يظهر طابعها السلطوي في قدرتها على إدارية مستقلة " إعلى أنها " سلطة 

و أنها ليست مجرد هيئة استشارية , و كمثال على ذلك قرارات منح في الأصل للسلطة التنفيذية , 
لكترونية , و كذا تراخيص و أداءات نشاء  و استغلال شبكات الاتصالات الإالتراخيص العامة لإ

دارية إتخاد قرارات كيفت على أنها قرارات إداري في قدرتها على البريد , كما يظهر طابعها الإ
داري , ة و الذي يعتبر أعلى هيئة قضائية في النظام القضائي الإتخضع لرقابة مجلس الدول

 واء في جانبها العضوي أو الوظيفي .لى تمتعها بالاستقلالية النسبية سإضافة بالإ



         

   

 الفصل الثاني
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المستقلة دارية لإلكترونية واحدة من السلطات الإتعتبر سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا         
        بموجب نصوص قانونية , وذلك بهدف تنظيم صلاحيات التي منحها المشرع الجزائري عدة 

    لكترونية و كذا السهر على وجود منافسة فعليةلإتسيير و ضبط قطاعي البريد و الاتصالات او 
 ستعادة المنافسة في هاتين السوقين .اتخاد كل التدابير الضرورية لترقية أو إو مشروعة ب

, و التي الساري المفعول 04-18لقانون رقم من ا 13وهذا وفقا لما جاء في نص المادة           
     لكترونية و كمثال علىلإسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا صلاحيات توضح لنا مدى تعدد

لاختصاص القمعي المستوحى دارة التقليدية , و كذا الإ, الاختصاص التنظيمي المستوحى من ا ذلك
 من القضاء . 

لكترونية وجب علينا القيام بالبحث لإسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا صلاحيات لدراسة          
 داريةلإا الصلاحيات و كذا مدى تأثيرها على ضبط القطاع , حيث نستعرض في محتواها 

المبحث  ( في الصلاحيات الشبه قضائية ( , و من ثمالمبحث الأول (في  لسلطة الضبط المحضة 
 . )الثاني 

           لسلطة ضبط البريد المحضة داريةلإاالصلاحيات المبحث الأول :          
 لكترونية لإو الاتصالات ا

دارية من بين الهيئات إلكترونية هيئة لإباعتبار أن سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا          
 دارية المستقلة المستحثة من قبل المشرع لغرض ضمان ضبط أسواق البريد و الاتصالاتلإا
 ليه في الفصل الأول .إشارة لإداري كما سبق الإلكترونية , فهي تتمتع بالطابع الإا

دارية مستقلة إكون المشرع كيفها على أنها سلطة دارية إصلاحيات ذلك فهي تتمتع بومن           
  ذ تعتبر هذه الاختصاصات مستوحاة من السلطة التنفيذية . إكان ذلك ضمنيا , ن ا  و حتى 

           دارية التي تتمتع بها سلطة ضبط البريد لإا الصلاحياتسة هذه ينا دراأرتا لذلك         
ظيمي و الاستشاري لسلطة لى الاختصاص التنإلكترونية من خلال تقسيمها لإو الاتصالات ا

 . )المطلب الثاني  (المطلب الأول( , وكذا الاختصاص الرقابي لسلطة الضبط في  (الضبط في 
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 ستشاري لسلطة الضبط لإالمطلب الأول : الاختصاص التنطيمي و ا          

د و الاتصالات دارية التي تتمتع بها سلطة ضبط البريلإحيث تتمثل هذه الاختصاصات ا          
السلطة التنفيذية .  دارة التقليدية بصفة مباشرة أيلإفي تلك الاختصاصات المستقاة من الكترونية لإا  

   الفرع ( تولى دراسة السلطة التنظيمية التي تتمتع بها سلطة ضبط البريد فيمن ذلك ن          
 . )الفرع الثاني  (الممنوح لها في ستشاري لإ, وكذا دراسة الاختصاص ا )الأول 

الفرع الأول : الاختصاص التنظيمي لسلطة ضبط البريد و الاتصالات         
 لكترونية لإا

لكترونية في لإالتنظيمي لسلطة ضبط البريد و الاتصالات اذ يتمثل الاختصاص إ          
صدار قرارات بحكم الاختصاصات المختلفة التي تتمتع بها , و خاصة تلك المتعلقة بمنح إصلاحية 
تسوية النزاعات , و هذا بالرغم من غياب نص صريح يمنح لها الحق في ممارسة هذا و  التراخيص

  الاختصاص .

تصاص التنظيمي لسلطة ضبط البريد و جب علينا القيام بتبيان الأساس لدراسة الاخ          
طار سلطة ضبط البريد و الاتصالات إ, و كذا تحديد مجاله في  )أولا  (ليه إالقانوني الذي يستند 

 .)ثانيا  (لكترونية لإا

أولا : أساس السلطة التنظيمية الممنوحة لسلطة ضبط البريد و الاتصالات           
 لكترونية لإا

يمارس رئيس الجمهورية السلطة  »على أنه :  1996من دستور 143تنص المادة           
التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون . يندرج تطبيق القوانين في أعمال التنظيم الذي 

 . « 1يعود للوزير الأول

                                                           
 07, المؤرخ في  4-96, المنشور بموجب المرسوم الرئاسي  1996نوفمبر  28من دستور ج ج ش د  143المادة  - 1

 . 1996ديسمبر 08, صادر في  76, ج ر ج ج , عدد  1996ديسمبر
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توريا محصورة بين يدي رئيس فمن خلال هذه المادة , يلاحظ أن السلطة التنظيمية دس         
يمكن تصور سلطة تنظيمية  الجمهورية كمنظم أصلي و الوزير الأول كمنظم ثانوي , و بالتالي لا

 طار هذه المادة.إخارج 

دارية لإلكترونية فهي واحدة من السلطات الإأما بالنسبة لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا         
صدار قواعد عامة و مجردة لضبط إالمستقلة التي تتمتع بالاختصاص التنظيمي عن طريق 

  . 1في الأصل للسلطة التنفيذية قطاعها , حيث أن هذا الاختصاص يعود

لكترونية بالاختصاص التنظيمي جدلا لإتصالات القد أثار تمتع سلطة ضبط البريد و الا         
فقهيا , فهناك من يكيفه على أنه تفويض للاختصاص من قبل السلطة التنفيذية و الذي يقوم على 

دارية , كما يكون إدارية لسلطة إعناصر مهمة تتمثل أساسا في , أن يكون التفويض من سلطة 
تجاه أخرى , يرى أن إلا أنه هناك إالتفويض بموجب نص قانوني , و أن يكون التفويض جزئيا .  

هذا الاختصاص نابع من فكرة التنازل عنه من قبل السلطة التنفيذية , و ذلك بالتخلي عن مجموعة 
من المهام التي تشغل كاهلها لصالح سلطة   الضبط كونها أكثر خبرة و تقنية في مجال ضبط 

 .     2قطاعها

ائري منح الاختصاص التنظيمي لسلطة ضبط البريد من خلال ذلك يتضح أن المشرع الجز          
لكترونية و ذلك عن طريق تفويض الاختصاص من السلطة التنفيذية صاحبة لإو الاتصالات ا

الاختصاص الأصيل و المنصوص عليه في الدستور و هذا لتمتع هذه الهيئة بالخبرة و الحنكة في 
 . مجال ضبط قطاعها

 

                                                           
خدوجة فتوس , الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط الاقتصادي , مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ,          - 1

 . 34-33, ص  2010تخصص : قانون عام للأعمال , كلية الحقوق و العلوم الساسية , جامعة عبد الرحمان ميرة , بجاية , 
في الجزائر , " دراسة مقارنة " , رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ,       دارية المستقلةلإراضية شيبوتي , الهيئات ا - 2

 ., ص ص 2015خوة منتوري, قسنطينة , لإدارية, جامعة الإدارية , كلية الحقوق و العلوم الإتخصص : المؤسسات السياسية و ا
131-133 .  
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 لكترونيةلإممارسة سلطة ضبط البريد و الاتصالات اثانيا : مجال              
                                                               التنظيمي  للاختصاص

ن طريق لكترونية الاختصاص التنظيمي علإتمارس سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا        
اقيل لتفادي العر  من أجل تنظيم قطاعها وبداء الاراء و التوصيات , و ذلك إصدار الأنظمة أو إ

على سير نشاطه و انتظامه .التي قد تؤثر   

اطلاعها ذ تعد الوظيفة التنظيمية لسلطة الضبط  على قدر بالغ من الأهمية , ذلك و بإ         
تي سطرها القانون لكترونية تساهم في تحقيق الأهداف اللإبوظيفة ضبط قطاع البريد و الاتصالات ا

رقم18-04 الساري المفعول1, و من ذلك نذكر بعض  من  الصلاحيات  ذات  الطابع  التنظيمي 
منه .   13لسلطة ضبط و التي نصت عليها المادة   

لكترونية لإالسهر على وجود منافسة فعلية و مشروعة في سوقي البريد و الاتصالات ا -1
  هاتين السوقين . باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في

 لكترونية في ظل احترام حق الملكية .لإالسهر على تجسيد تقاسم منشات الاتصالات ا  -2
لكترونية المفتوحة للجمهور في الحزم لإتخصيص الذبذبات لمتعاملي شبكات الاتصالات ا  -3

 التي تتمنحها لها الوكالة الوطنية للذبذبات , و مراقبة استخدامها وفق مبدأ عدم التمييز . 
لى الوكالة إعداد و تحيين وضعية الذبذبات التي تخصصها للمتعاملين و تبليغها بانتظام إ  -4

  الوطنية للذبدبات . 
 سة طلبات الأرقام و منحها للمتعاملين . عداد مخطط وطني للترقيم و دراإ  -5

      نشاءإجراء المنح , فيما يخص  إلى ذلك تتولى سلطة الضبط مهمة تحديد إضافة لإبا       
           الخاضعة لنظام  الترخيص لكترونية لإا الاتصالات  أو  استغلال أو توفير خدمات 

 . 2و الشفافية و عدم التمييز طار احترام مبادئ الموضوعيةإو ذلك في    ,  العام

                                                           
         المستقلة " دراسة حالة لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصةدارية لإختصاص السلطات اإعبد الهادي بن زيطة , نطاق  - 1

 , جامعة أدرار , ص  . 1و سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية " , مجلة الدراسات القانونية , العدد 
 , السابق ذكره .  04-18من القانون رقم  123أنظر المادة  - 2
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نشاء و استغلال و توفير الخدمات و الأداءات إجراء المنح فيما يخص إو كذا تحديد        
 .   1البريدية , حسب الحالة , لنظم التخصيص أو الترخيص أو التصريح البسيط

الات من خلال ذلك يتضح أن المشرع الجزائري منح لسلطة ضبط البريد و الاتص         
 لكترونية الاختصاص التنظيمي , و ذلك من أجل تنظيم و ضبط قطاعها .لإا

الفرع الثاني : الاختصاص الاستشاري لسلطة ضبط البريد و الاتصالات         
 لكترونية لإا

لكترونية بالاختصاص الاستشاري و ذلك لإتتمتع سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا         
ذ تقوم سلطة الضبط إالساري المفعول ,  04-18من القانون رقم  14لى نص المادة إاستنادا 
 راء والاستشارات التي تعمل على تنظيم و ضبط القطاع .بتقديم الآ

لى تكريس المشرع الجزائري إولدراسة الاختصاص الاستشاري لسلطة الضبط نتطرق          
و من ثم مجال ممارسة الاختصاص الاستشاري ,  )أولا  (للاختصاص الاستشاري لسلطة الضبط 

 .)ثانيا  (من طرفها 

 أولا : تكريس المشرع الجزائري للاختصاص الاستشاري لسلطة الضبط          

لقد كرس المشرع الجزائري الاختصاص الاستشاري لسلطة ضبط البريد و الاتصالات          
       الملغى  03-2000لكترونية و ذلك بموجب القوانين المنشأة لها سواء في ظل القانون رقم لإا

 الساري المفعول . 04-18أو القانون رقم 

لكترونية لإيظهر الاختصاص الاستشاري الذي تمارسه سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا         
محرم عام  29مؤرخ في  247-18م التنفيذي رقم في المراسيم التنفيذية , و التي من بينها المريسو 

                                                           
 , السابق ذكره . 04-18من القانون رقم  31أنظر المادة  - 1
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و الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة  2018أكتوبر سنة  9الموافق  1440
 .1لكترونية لإللبريد و الخدمة الشاملة للاتصالات ا

الملغى , ونص المادة  03-2000من القانون رقم  02فقرة  13من خلال نص المادة          
          الساري المفعول , و كذا المرسوم التنفيذي الذي تم ذكره 04-18من القانون رقم  14

           مسبقا , يتضح أن المشرع الجزائري قد منح الاختصاص الاستشاري لسلطة ضبط البريد
 لكترونية .لإاو الاتصالات 

لكترونية للاختصاص لإثانيا : مجال ممارسة سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا        
 الاستشاري 

لكترونية صلاحيات واسعة في مجال لإتمارس سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا         
 الاستشاري لكونها هيئة متخصصة تتمتع بالحكمة و الخبرة في هذا الميدان .

  الملغى يلاحظ أن موضوع الاستشارة يأخد شكلين 03-2000لى القانون رقم إلرجوع با         
 ختيارية .لإجبارية و الاستشارة الإألا وهما الاستشارة ا

جبارية أو الوجوبية بأنها تلك الاستشارة التي يفرضها النص دون لإحيث تعرف الاستشارة ا         
ة ملزمة بطلب الرأي و لكنها دار لإاتخاد قرارها , بمعنى أن ادارة ملزمة بالتقيد بها لدى لإأن تكون ا

 . 2مقيدة به غير

جبارية للوزير المكلف بالبريد إذ تقوم سلطة ضبط البريد و المواصلات بتقديم استشارة إ         
لكترونية في عدة مسائل تتعلق بتحضير أية مشاريع نصوص تنظيمية تتعلق لإوالاتصالات ا

                                                           
, يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد          2018أكتوبر  09, مؤرخ في  247-18مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 . 2018أكتوبر  10, صادر في  60لكترونية , ج ر ج ج , عدد و الاتصالات الإ
  دارية المستقلة , مجلة أبحاث قانونية و سياسية , العدد لإلاختصاص الاستشاري و التحكيمي للسلطات اجمال بن بخمة , ا - 2

 . 147الثاني , جامعة محمد الصديق بن يحي , جيجل , ص 
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ستغلال رخص لإجراء انتقاء المترشحين إي عملية تحضير دفاتر الشروط , و بالقطاع , وكذا ف
 . 1لكترونيةلإالاتصالات ا

ما لأنها إدارة تلقائيا لإختيارية , فهي الاستشارة التي تطلبها الإأما فيما يخص الاستشارة ا         
دارية لإسلطة الزام , فاللإليها لم يعطها صفة اإما لأن النص الذي يشير إغير مفروضة بنص و 

 هنا غير  مقيدة به , حيث تحتفظ بكامل حريتها لجهة القرار الذي ستتخذه.  

التي تقدمها هنا سلطة ضبط البريد و المواصلات , هنا  تكون في فالاستشارة الاختيارية          
          جميع القضايا المتعلقة بالقطاع , و كذا تحديد التعريفات القصوى للخدمات العامة بالبريد
     و المواصلات السلكية و اللاسلكية , كما تقدم كل توصية للسلطة المختصة قبل منح الرخص

  .2أو تعليقها أو سحبها و كذا اقتراح مبالغ المساهمات في تمويل التزامات الخدمة العامة 

          الساري المفعول و المتعلقة بسلطة ضبط البريد  04-18لى القانون رقم إبالنسبة و         
لكترونية , نجد أن المشرع قد منح لسلطة الضبط الاختصاص الاستشاري و ذلك لإو الاتصالات ا

            يستشير الوزير المكلف بالبريد »منه و التي تنص عل أنه :  14من خلال نص المادة 
 لكترونية سلطة الضبط بخصوص ما يأتي :لإاو الاتصالات 

 لكترونية . لإتحضير كل مشروع نص تنظيمي متعلق بقطاعي البريد و الاتصالات ا  -1
 تحضير دفاتر الشروط .   -2
 لكترونية .لإجراء انتقاء المترشحين لاستغلال رخص الاتصالات اإتحضير   -3
 لكترونية .لإلات املائمة أو ضرورة اعتماد نص تنظيمي يتعلق بالبريد و بالاتصا  -4
 تقديم كل توصية للسلطة المختصة قبل منح الرخص أو تعليقها أو سحبها أو تجديدها .   -5
تحضير الموقف الجزائري في المفاوضات الدولية في مجالي البريد و الاتصالات   -6

 لكترونية .لإا
 

                                                           
 . 118مجدوب قوراري , المرجع السابق , ص  - 1
 .  149دارية المستقلة , المرجع السابق , ص لإجمال بن بخمة , الاختصاص الاستشاري و التحكيمي للسلطات ا - 2
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 .  1«لكترونية لإفي كل مسألة أخرى تتعلق بقطاعي البريد و الاتصالات ا  -7

جراء الاستشارة الوجوبية في القانون إمن خلال ذلك يتضح أن المشرع الجزائري قد اعتمد          
ذ نجده قد استغنى عن الاستشارة الاختيارية التي كانت في ظل إالساري المفعول ,  04-18رقم 

 الملغى . 03-2000أحكام القانون رقم 

المكلف  الضبط قد يأخد  بها الوزير سلطة  لا أن هذه الاستشارة المقدمة من طرفإ         
ن هذه إلكترونية و قد لا يأخد بها عند اتخاده للقرارات , ومع ذلك فلإبالبريد و الاتصالات ا

الاستشارة المقدمة من طرف  سلطة الضبط لها تأثير كبير في توجيهه من خلال الاقتراحات التي 
نظرا لما تتمتع به من خبرة في هذا تتعلق بتحضير النصوص التنظيمية لضبط القطاع , و هذا 

 المجال . 

المطلب الثاني : الاختصاص الرقابي لسلطة ضبط البريد و الاتصالات          
 لكترونية لإا

    كرس المشرع الجزائري الاختصاص الرقابي لسلطة ضبط البريد و الاتصالات         
 03-2000لى النصوص المنشأة لها سواء في ظل القانون رقم إلكترونية , و ذلك استنادا لإا

منه على بعض  13ذ تنص المادة إالساري المفعول ,  04-18الملغى , أو القانون رقم 
 .    2عداد , المصادقة "إالمصطلحات الدالة على ذلك و نذكر على سبيل المثال : " السهر, 

لكترونية من أجل لإطة ضبط البريد و الاتصالات القد منح المشرع الاختصاص الرقابي لسل        
  ضبط القطاع و ضمان بيئة قانونية تنافسية و مشروعة في السوقي البريد و الاتصالات 

 لكترونية , وكذا من أجل حماية حقوق وحريات المتعاملين و المشتركين . لإا

لى إلكترونية , نتطرق لإولدراسة الاختصاص الرقابي لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا        
 التي لى الرقابة  البعدية إثم  التطرق  , و من  )الفرع الأول  (الرقابة القبلية لسلطة الضبط في  

                                                           
 , السابق ذكره . 04-18من القانون رقم  14المادة  - 1
 , السابق ذكره .  04-18من القانون رقم  13أنظر المادة  - 2
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 .)الفرع الثاني  (في تمارسها 

 لكترونية لإالفرع الأول : الرقابة القبلية لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا        

جراءات الواجب لإلكترونية في الإتتمثل الرقابة القبلية لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا        
تباعها و التي تسبق دخول السوق التنافسية و التي وضعت من أجل السهر على وجود منافسة إ

 .لكترونية لإفعلية و مشروعة في سوقي البريد و الاتصالات ا

     المواد التي تنص على أنظمة استغلال مرفق البريد لذلك سوف نقوم بتحليل نصوصو         
التي تمثل  ثاني( ، و (لكترونية لإ, و كذا التي تنص على أنظمة استغلال الاتصالات ا)أولا  (

 أساس و جوهر الرقابة القبلية لسلطة الضبط . 

 أولا : رقابة استغلال البريد        

استغلال البريد في تلك الأنظمة المنصوص عليها بموجب تنحصر الرقابة القبلية فيما يخص        
 الساري المفعول و التي تتمثل في : 04-18من القانون رقم  31المادة 

 " نظام التخصيص , و الترخيص , و كذا نظام التصريح البسيط " .

 نظام التخصيص -1

بريد الرسائل التي نشاء و استغلال و توفير خدمات و أداءات إيخضع لنظام التخصيص ,         
لا تتجاوز الوزن المحدد عن طريق التنظيم , و كذا الطوابع البريدية و كل علامات التخليص 

 الأخرى و الحوالات البريدية و خدمة الصكوك البريدية .

سناد النشاطات الخاضعة إمن هذا القانون , يتم  5و  3دون المساس بأحكام المادتين         
 . " 1بريد الجزائر لنظام التخصيص ل "

 

                                                           
 , السابق ذكره. 04-18من القانون رقم   33المادة  - 1
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 نظام الترخيص  -2

      نشاء أو استغلالإيمنح الترخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام شروط          
   من سلطة  ، و تحدد هذه الشروط بموجب قرار أو تقديم الخدمات الخاضعة لنظام الترخيص

جراء منح الترخيص , مع مراعاة مبادئ الموضوعية و الشفافية إ، كما تحدد سلطة الضبط  الضبط
من تاريخ  )2(ذ يجب تبليغ قرار منح الترخيص أو رفضه في أجل أقصاه شهران إو عدم التمييز , 

استلام الطلب المثبت بوصل الاستلام. و يجب أن يكون قرار رفض منح الترخيص معللا . و يتم 
رفاق الترخيص بدفتر شروط نمودجي ملحق بقرار سلطة الضبط المنصوص عليه في الفقرة الثانية إ

 .  1من هذه المادة 
 نظام التصريح البسيط –3     
ذ يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يريد استغلال خدمة خاضعة لنظام التصريح البسيط إ       
لهذه الخدمة , لدى سلطة الضبط و يلتزم باحترام يداع تصريح برغبته في الاستغلال التجاري إب

 شروط الاستغلال المحددة من طرف سلطة الضبط .

  و يجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات الأتية :       

مضمون مفصل عن الخدمة المراد استغلالها , و التغطية الجغرافية , و التعريفات التي        
 ن , و القيد في السجل التجاري .ستطبق عل المرتفقي

( من تاريخ 2(يجب أن يكون كل رفض تسجيل مسببا , و يبلغ في أجل شهرين أيضا        
استلام التصريح المثبت بوصل الاستلام , كما تمنح سلطة الضبط , في حالة القبول , شهادة 

       تعلقة بنظام التصريح تسجيل مقابل دفع المصاريف المتعلقة بها . و يخضع تقديم الخدمات الم
 . 2البسيط , لدفع مساهمة في الخدمة الشاملة للبريد يتم تحديد مبلغها عن طريق التنظيم 

                                                           
 , السابق ذكره. 04-18من القانون رقم   34المادة  - 1
 ,السابق ذكره . 04-18من القانون رقم  37المادة  - 2
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             من خلال هذه الرقابة القبلية التي خولها المشرع الجزائري لسلطة الضبط البريد         
 سوق التنافسية في هذا القطاع نزيهة .لكترونية , نلاحظ أنه يحرص على بقاء اللإو الاتصالات ا

 لكترونية لإثانيا : رقابة استغلال الاتصالات ا        

لكترونية , في تلك الأنظمة لإا تتتجسد الرقابة القبلية فيما يخص استغلال الاتصالا        
  الساري المفعول و المتمثلة في :  04-18من القانون رقم  115المنصوص عليها في نص المادة 

 " . 1" نظام الرخصة , و الترخيص العام و كذا التصريح البسيط

 نظام الرخصة   – 1       

دارة لممارسة نشاط مقنن , كما تعني الرخصة كتقنية شاع لإهي ترخيص صادر عن ا         
دارة وحدها بمنحه في مقابل مالي , من لإداري عل أنها ترخيص , تختص الإاستعمالها في القانون ا

 . 2استغلال نشاط يدخل ضمن النشاطات المقننةأجل 

  الساري المفعول , على 04-18من القانون رقم  123كما تعرف من خلال نص المادة         
علان المنافسة , و يلتزم إثر إأنها رخصة تمنح لكل شخص طبيعي أو معنوي يرسى عليه المزاد 

نشاء و/ أو استغلال شبكات إما يخص باحترام الشروط المحددة في دفتر الشروط , و ذلك في
لكترونية و توفير خدمات لإلكترونية المفتوحة للجمهور أو منشأت الاتصالات الإالاتصالات ا
  لكترونية.      لإالاتصالات ا

من نفس القانون على أنه , تكون الرخصة  124لى ذلك أشارت المادة إضافة  لإبا        
الشروط موضوع مرسوم تنفيذي يحدد على الخصوص  الممنوحة لمدة محددة مسبقا في دفتر

 كما يجب تبليغ المستفيد بقرار الموافقة على الرخصة في أجل ، الضمانات المترتبة على ذلك

                                                           
 , السابق ذكره .  04-18من القانون رقم  115أنظر المادة  - 1
الطاهر ميمون , فاتح غلاب , بوبكر رزيقات , " دور سلطة ضبط البريد و الاتصالات عن بعد في الجزائر في حماية المنافسة  - 2

 . 260, ص  2018, مارس  03المشروعة, مجلة التنمية و الاقتصاد التطبيقي , جامعة مسيلة العدد 
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كما تسلم الرخصة مقابل دفع  ،( أشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي 3أقصاه ثلاثة ) 
لا بعد إجوز التنازل عن الحقوق المترتبة عنها وتمنح الرخصة بصفة شخصية ، لا ي ، مبلغ مالي

ضافة الى ذلك يمكن تجديد إعداد رخصة جديدة تمنح لصالح المتنازل له، إموافقة الهيئة المانحة ب
 .1الرخصة عند انقضاء مدتها طبقا للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط 

 نظام الترخيص العام-2      

الساري المفعول , في حين لم يتم النص  04-18من القانون رقم  115نصت عليه المادة         
 الملغى . 03-2000طار القانون رقم إعليه في 

دارية لإدارية في يد السلطة اإذ يعرف الترخيص بصفة عامة على أنه : " وسيلة قانونية إ        
دارة المختصة لإذن مسبق من اإالحصول على  مجال تنظيم ممارسة بعض الأنشطة التي تستوجب

 حسب قطاع النشاط التي تشرف عليه  أو الموضوع الذي يتعلق به الترخيص محل النص .

الساري المفعول  04-18من القانون رقم  131أما فيما يخص اجراءاته فقد حددتها المادة         
ي أو معنوي يلتزم باحترام شروط يمنح الترخيص العام لكل شخص طبيع »والتي تنص على أنه : 

لكترونية . و تحدد شروط منح الترخيص لإنشاء و استغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات اإ
طار احترام مبادئ إجراء المنح في إلى ذلك تحدد سلطة الضبط إضافة إالعام عن طريق التنظيم . 

الترخيص العام الممنوح من طرف الموضوعية و الشفافية و عدم التمييز . و يجب تبليغ قرار منح 
ابتداء من تاريخ استلام  الطلب المثبت بوصل  )2(سلطة الضبط أو رفضه في أجل شهران 

الاستلام , و في حالة رفض قرار منح الترخيص العام يجب أن يكون معللا , كما يمنح بصفة 
ر شروط نموذجية تخص رفاق الترخيص العام بدفاتإشخصية و لا يمكن التنازل عنه للغير , و يتم 

كل واحد منها خدمة معينة تحدد عن طريق التنظيم . و يمنح الترخيص العام لصاحبه الحق في 
لكترونية التي تدخل في هذا النظام . غير أنه يجب على صاحب لإتقديم خدمات الاتصالات ا

                                                           
 , السابق ذكره .  04-18من القانون رقم  124المادة  - 1
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التوقيع على  الترخيص العام التصريح مسبقا لدى سلطة الضبط بالخدمات التي يرغب في تقديمها و
 . « 1دفتر الشروط المتعلق بها

 على أنه :  132كما أضافت المادة        

 يخضع صاحب الترخيص العام لدفع :  »                      

تاوة حس بكل نشاط ممارس على حدة .إمقابل مالي و  -             
 لكترونية .لإسنوية موجهة لتكوين و للبحث و التقييس في مجال الاتصالات ا مساهمة -
 مساهمة سنوية لتمويل الخدمة الشاملة .  -

 .  « 2تحدد كيفيات تنظيم هذه الفقرات عن طرق التنظيم  

 نظام التصريح البسيط  -   3      

    جراته إالساري المفعول و حددت  04-18من القانون رقم  135لقد نصت عليه المادة         
يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يريد استغلال خدمة اتصالات  »و التي تنص عل أنه : 

  يداع تصريح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه إلكترونية خاضعة لتظام التصريح البسيط بإ
 تية : و يجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات الآالضبط . , لدى سلطةالخدمة

محتوى مفصل عن الخدمة المراد استغلالها و كيفيات افتتاح الخدمة و التغطية  -
  .الجغرافية

 شروط الاستفادة من الخدمة و التعريفات المطبقة على المشتركين .  -

شعار إابتداء من تاريخ استلام التصريح المثبت بوصل  )2(لسلطة الضبط أجل شهرين        
 بالاستلام , من أجل التحقق من خضوع هذه الخدمة لنظام التصريح البسيط .

                                                           
 , السابق ذكره .  04-18من القانون رقم   131المادة  - 1
 , السابق ذكره .  04-18من القانون رقم   132المادة  - 2
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تمنح سلطة الضبط في حالة القبول , شهادة تسجيل مقابل دفع الأتاوى المحددة عن طرق         
يجب أن يكون كل رفض لتسجيل  ( من تاريخ استلام التصريح . و2(التنظيم في أجل شهرين 

 . « 1من تاريخ استلام التصريح )2(التصريح مسببا , و يبلغ في أجل شهرين 

 لكترونية لإالفرع الثاني : الرقابة البعدية لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا       

يقصد بالرقابة البعدية تلك الرقابة التي تمارسها سلطة الضبط بعد منح رخص الاستغلال          
ذ تكمن أهمية هذه الرقابة في تحليل المعلومات      إلكترونية , لإفي مجال البريد و الاتصالات ا

لين من تطبيق و البيانات المقدمة من طرف المتعاملين و كذا التأكد من مدى التزام هؤلاء المتعام
 .    2القوانين و التنظيمات المعمول بها في هذا المجال

لكترونية في مراقبة و وثائق لإتتمثل الرقابة البعدية لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا        
 .  )ثانيا ( جراء التحقيقات  إأولا( , و  (النشاط 

 أولا : مراقبة معلومات ووثائق النشاط       

د كرس المشرع اختصاص مراقبة معلومات ووثائق النشاط لسلطة الضبط في نص المادة لق        
تكلف سلطة الضبط ....  »الساري المفعول و التي تنص على أنه:  04-18من القانون رقم  13

 تية :طار تتولى المهام الآلإو في هذا ا

  «لمهام المخولة لها الحصول من المتعاملين على جميع المعلومات الضرورية للقيام با -11 

يحق لسلطة الضبط أن تطلب من المتعاملين و كل  »على أنه  15كما نصت المادة         
من هذا       143شخص طبيعي أو معنوي متحصل على شهادة المطابقة في مفهوم المادة 
ليها هذا القانون          إالقانون , تقديم كل وثيقة أو معلومة ضرورية للقيام بالمهام التي أوكلها 

                                                           
 , السابق ذكره .  04-18من القانون رقم   135المادة  - 1
           .  122مجدوب قوراري , المرجع السابق , ص  - 2
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فشاء السر المهني أو سرية الوثائق أو المعلومات إأو بمقتضاه , بدون أن يحتج في مقابلها ب
 .« 1طار صلاحياتها طبقا للتنظيم المعمول بهإالمطلوبة, كما يحق لها القيام بكل مراقبة تدخل في 

يجب على المتعاملين  »على أنه : من نفس القانون  185لى ذلك تنص المادة إضافة لإبا        
       المستفيدين من رخصة أو ترخيص عام , أن يضعوا تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات
و الوثائق التي تمكنها من التأكد من مدى احترام هؤلاء المتعاملين الالتزامات المفروضة عليهم 

 . 2«بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية ... 

 جراء التحقيقات إ: ثانيا        

لكترونية لإجراء التحقيقات لسلطة ضبط البريد و الاتصالات اإكرس المشرع الجزائري         
منها و التي  02في الفقرة  158الساري المفعول , و في نص المادة  04-18بموجب القانون رقم 

جراء تحقيقات لدى نفس المتعاملين , بما في ذلك التحقيقات إتؤهل سلطة الضبط ب »تنص عل أنه 
 . «التي تتطلب تدخلات مباشرة أو توصيل تجهيزات خارجية بشبكاتهم الخاصة 

/أخ/ رم / س ض ب 60جراءات التحقيق وفقا لقرار مجلس سلطة الضبط رقم إكما تتمثل         
 فيما يلي .  12/10/2015المؤرخ في  2015م / 

طارات سلطة الضبط اللذين إلس سلطة الضبط مقرر و مقرر مساعد من بين يعين مج -
لى المتعامل إجراء التحقيقات عن الوقائع و المخالفات المنسوبة إتكون لهما مهمة 

المتابع مع دعم من مصالح سلطة الضبط , كما يمكن سماع المتعامل المعني الذي 
شخص من اختياره , أو أي يمكنه الحضور شخصيا أو يمكن تمثيله من طرف أي 

 شخص قابل للمساهمة في معلوماتهما .
جال و الشروط التي يقوم كما يقوم المدير العام , بعد التشاور مع المقرر, بتحديد الآ -

رسال هويته إحسبها المتعامل المعني بتقديم الوثائق و المعلومات التي يطلبها , و يتم 

                                                           
 , السابق ذكره . 04-18من القانون رقم   15المادة  - 1
 ,السابق ذكره . 04-18من القانون رقم  158المادة  - 2
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يداع بمقر لإالاستلام أو عن طريق اشعار بإطريق رسالة مضمنة مع  الأخيرة عن
 شهاد على تاريخ الاستلام . لإأو بواسطة أي طريقة أخرى تسمح با سلطة الضبط 

 قانون عذار المقرر بموجبيقوم المقرر بتحرير تقرير عن التحقيق الأولي للإ  -      
لكترونية .       لإو الاتصالات ا البريد            

          لىإرسال ملف التحقيق , بما في ذلك التقرير المذكور في الفقرة السابقة , إيقوم المقرر ب -      
 .   1المدير العام الذي يعرضه على مجلس سلطة الضبط 

المبحث الثاني : الصلاحيات الشبه قضائية لسلطة ضبط البريد و الاتصالات       
 لكترونية لإا

لكترونية بصلاحيات شبه قضائية لإزود المشرع الجزائري سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا        
ردعية و ذلك من أجل ضبط السوق و الحفاظ على حسن سيره , و كذا الحد من التجاوزات التي قد 

 تحصل على مستواه .

ختصاص التحكيمي و من بين هذه  الصلاحيات التنازعية الشبه قضائية نجد كل من الا       
, و الاختصاص القمعي الذي نتناوله  )المطلب الأول  (لسلطة الضبط و الذي سنتناوله في 

 . )المطلب الثاني(في

المطلب الأول : الاختصاص التحكيمي لسلطة ضبط البريد و الاتصالات       
  لكترونية لإا

يعتبر الاختصاص التحكيمي وسيلة بديلة يتم بموجبها حل النزاعات التي قد تنشأ بين         
  المتعاملين الاقتصاديين أو مع المستعملين بعيدا عن الهيئات القضائية و ذلك بمبادرة من سلطة

 

                                                           
مؤرخ  2015/أخ/رم/س ض ب م /60من قرار مجلس سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية رقم  03المادة  - 1

ابعة للمخالفات من طرف متعاملي البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية جراءات التحقيق و المتإ, يتعلق ب 2015/أكتوبر/12في 
 .   /https://wwwarpce.dz/ar/reg/decمن أجل تطبيق ضدهم العقوبات المالية .
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 . 1الضبط

لكترونية لإولدراسة الاختصاص التحكيمي الممنوح لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا        
جراءات الاختصاص التحكيمي إ, و  )الفرع الأول   (لى طبيعة الاختصاص التحكيمي في إنتطرق 

 . )الفرع الثاني  (لسلطة الضبط في

الفرع الأول : طبيعة الاختصاص التحكيمي لسلطة ضبط البريد و الاتصالات         
 لكترونية لإا

     صالاتالات  و  البريد  ضبط  لسلطة  التحكيمي  الاختصاص  طبيعة  سنتناول في         
وف ) أولا ( , و من ثم س الضبط   لسلطة  التحكيمي  خصائص الاختصاص  ,  لكترونيةلإا 

وكذا نقوم بتحديد نطاقه) ثالثا ( .  أهميته ) ثانيا ( , نبرز  

 أولا : خصائص الاختصاص التحكيمي لسلطة ضبط البريد و الاتصالات       
لكترونية لإا  

كترونية  عن للإيختلف الاختصاص التحكيمي الممنوح لسلطة ضبط  البريد و الاتصالات  ا       
ماهو  مألوف  أو مذكور في التحكيم المنصوص عليه في  المادة 1006 ق إ م و إ الجزائري2   

     بخاصيتين و الاتصالات الالكترونية  ذ  يتميز الاختصاص التحكيمي  لسلطة  ضبط  البريدإ
و هما :      

 

 

    

                                                           
دارية المستقلة , مذكرة لنيل شهادة الماجستير القانون , تخصص : قانون لإباهية مخلوف , الاختصاص التحكيمي للسلطات ا - 1

 . 39, ص  2010عام للأعمال , كلية الحقوق و العلوم السياسية , جامعة عبد الرحمان ميرة , بجاية ,
 , السابق ذكره .  09-08من القانون رقم  1006أنظر المادة  - 2



 الفصل الثاني : صلاحيات سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية

 

52 
 

عدم اشتراط سلطة الضبط في التحكيم اتفاق أطراف النزاع  – 1         

ذ لم إبط , و هذا ما لاحظناه من خلال النصوص القانونية التي كرست التحكيم لسلطة الض        
تشترط إجراء أي اتفاقية بين طرفي النزاع 1, بل على العكس من ذلك يمكن لأي متعامل و بصفة 

مع المشتركين . انفرادية أن يخطر سلطة الضبط في حالة وقوع نزاع بين المتعاملين فيما بينهم أو  

      نشاء غرفة إممارسة سلطة الضبط للتحكيم دون  – 2        

لكترونية بممارسة الوظيفة التحكيمية لإاعترف المشرع لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا         
نشاء غرفة للتحكيم , و على عكس من السلطات الأخرى و التي تتولاها غرف إبحد ذاتها  ودون 

تباعها سواء من الأطراف المحتكمة إجراءات الواجب لإتحكيمية و ذلك عن طريق تنظيمها لكافة ا
 .   2النزاعاتليها أو من قبل السلطة التحكيمية نفسها من أجل تسوية إ

 ثانيا : أهمية الاختصاص التحكيمي لسلطة ضبط البريد و الاتصالات         
لكترونية لإا  

دارية المستقلة باعتباره وسيلة بديلة لتسوية لإيحقق الاختصاص التحكيمي للسلطات ا        
 النزاعات عدة مزايا عملية و التي من بينها : 

 توفير الوقت و الجهد بالنسبة للأطراف المتنازعة  -1

ذ يساهم في توفير الوقت و الجهد و النفقات على الأطراف المتنازعة , بخلاف الهيئات إ       
جراءات و ازدحامها بعدد كبير من القضايا  , فذلك لا يساعد لإالقضائية التي من البطء و التعقيد ا
 التي تتسم بالسرعة , و بالتالي لا تتحمل أي تأخير .على تطوير المعاملات التجارية و 

 

                                                           
يناير  37العدد دارية المستقلة , مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة , لإعماد صوالحية , الاختصاص التحكيمي للسلطات ا - 1

 .42, جامعة العربي التبسي الجزائر , ص  2020
 . 52عماد صوالحية , المرجع نفسه , ص  - 2
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 تخصص سلطة الضبط في قطاعها   -2

لمام إن الأطراف المتنازعة عادة ما يرغبون في عرض نزاعهم على شخص أكثر دراية و إ       
بملبسات النزاع , فهم يحبدون القاضي المتخصص خاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع        

 .   1ن التحكيم أمام سلطة الضبط من شأنه أن يحقق هذا الدافعإف تقني , و عليه

ثالثا : نطاق الاختصاص التحكيمي لسلطة ضبط البريد و الاتصالات          
 لكترونية لإا

      ضبط البريد و الاتصالات لسلطةن الأساس القانوني للاختصاص التحكيمي إ        
الساري  04-18من القانون رقم  10و  09و في المطة  13لكترونية , قد نصت عليه المادة لإا

 .المفعول 

 تحديد النطاق من حيث موضوع النزاع  -1

الملغى , نجد أنه ينص على اختصاص سلطة الضبط  03-2000لى القانون رقم إبالعودة         
, و كذا المتعلقة بنزاعات تقاسم منشئات  2في النزاعات المتعلقة بالتوصيل البيني في الفصل

  . 3المواصلات السلكية واللاسلكية
الساري المفعول , نجد أن المشرع قد وسع من نطاق  04-18أما فيما يخص القانون رقم         

ذ تفصل سلطة إمنه ,  09و في المطة  13اختصاصات سلطة الضبط و ذلك طبقا لنص المادة 
تجوال الوطني .  تعلقة بالتوصيل البيني و النفاد و تقاسم المنشئات و الالضبط في النزاعات الم  

 

 
                                                           

 .  40باهية مخلوف , المرجع السابق , ص  - 1
   , السابق ذكره . 03-2000من القانون رقم  07المطة  13أنظر المادة  - 2
, يحدد شروط التوصيل البيني للشبكات المواصلات السلكية            2002ماي  09مؤرخ في  156-02مرسوم تنفيذي رقم  - 3

 . 2002ماي  15, صادر في  35و اللاسلكية وخدماتها , ج ر ج ج , عدد 
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    النزاعات المتعلقة بالتوصيل البيني   -أ        

الساري  04-18من القانون رقم  10من المادة  12يعرف التوصيل البيني في المطة         
      لكترونية مفتوحةإخدمات متبادلة بين متعاملين لشبكة اتصالات  »المفعول عل أنه : 

لكترونية مفتوحة للجمهور لمتعامل مورد إللجمهور , أو خدمات يقدمها متعامل شبكة اتصالات 
لكترونية حاصل على ترخيص عام , يسمح لكافة المستعملين بالاتصال فيما إلخدمات اتصالات 

 . « 1ت الشبكات الموصولين بها أو الخدمات التي يستعملونهاحرية , مهما كان  بينهم بكل

ن نزاعات التوصيل البيني التي تختص سلطة الضبط بالفصل فيها هي نزاعات إ        
خلال ببنود اتفاقية لإناتجة عن العلاقة التعاقدية للمتعاملين , و تثور عادة نتيجة ا

 . 2المالية أو التقنيةالتوصيل البيني سواء تعلق الأمر بشروطها 

 النزاعات المتعلقة بالنفاد  –ب         

       لى أشكاله .  إسوف نتناول في هذا العنصر: تعريف النفاد و من ثم نتطرق         

 : تعريف النفاد  1-ب         

الساري المفعول , و التي  04-18من القانون رقم  42في المطة  10عرفته المادة        
وضع الموارد و/أو الخدمات تحت تصرف المتعامل حسب الشروط التي  »على أنه : تنص 

  يحددها التنظيم , بطريقة حصرية أوغير حصرية , من أجل توفير خدمات الاتصالات 
 « .. 3لكترونيةلإا

 

  

                                                           
 , السابق ذكره . 04-18من القانون رقم  12مطة  10أنظر المادة  - 1
 . 52رجع السابق , ص باهية مخلوف , الم - 2
 , السابق ذكره . 04-18من القانون رقم  42الحالة  10أنظر المادة  - 3
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 : أشكال النفاد  2 –ب          

ذ يعد من أشكال النفاد كل من التفكيك و تقاسم المنشئات الكامنة و النشيطة و التجوال إ         
 الوطني. 

خدمة مكافأ عليها يقدمها متعامل شبكة اتصالات  »يعرف على أنه التفكيك :  -
لكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور يسمى "متعامل عارض " لمتعامل شبكة اتصالات إ
  لكترونية مفتوحة للجمهور إأولمتعامل خدمات اتصالات لكترونية مفتوحة للجمهور إ

لكترونية حاصل على الترخيص عام يسمى " متعامل إأو لمتعامل خدمات اتصالات 
 عناصر الحلقة المحلية للمتعامل العارض بغرض لى كلإمستفيد ", للسماح له بالنفاذ 

                                 تقديم خدماته لمشتركيه بصفة مباشرة , كما يشمل التفكيك كذلك الخدمات المتصلة ,              
 . « 1سيما منها خدمة التمركز المسشتركلا 

   تجهيزات أو أجهزة أو كوابل »المقصود بها لكترونية : لإمنشئات الاتصالات ا -
لية تقنية يمكن استخدامها آلكترونية أو لاسلكية كهربائية أو بصرية أو كل إأو أنظمة 

شارات أو بيانات أو كتابات أو صور أو صوت عبر أمواج إرسال علامات أو لإ
 « 2كهرومغناطيسية أو أي عملية أخرى متصلة مباشرة بها

     ية ت القاعدآأشكال تقاسم المنششكل من   »  يقصد به  التجوال الوطني : -           
  لى الشبكةإفاذ لكترونية النلإجابية , يسمح لمشتركي متعامل شبكة الهاتف النقال للاتصالات الإا 
لشبكة أو الخدمات المقدمة من طرف متعامل أخر لشبكة الهاتف النقال , في منطقة لا تغطيها ا 

 الخاصة بالمتعامل الأول3 « . 

 

 

                                                           
 , السالف ذكره. 04-18من القانون رقم  09الحالة  10أنظر المادة  - 1
 , السالف ذكره . 04-18من القانون رقم  40الحالة  10أنظر المادة  - 2
 , السالف ذكره .  04-18رقم  من القانون 07الحالة  10أنظر المادة  - 3



 الفصل الثاني : صلاحيات سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية

 

56 
 

 تحديد النطاق من حيث أطراف النزاع -2      

   10و  09الساري المفعول  و في الحالتين  04-18من القانون رقم  13حددته المادة        
ذ تفصل سلطة الضبط في النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين في قطاع البريد و الاتصالات إمنه , 

 لكترونية , وكذا تلك النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين و المشتركين .  لإا

 النزاع بين المتعاملين فيما بينهم -أ      

كل شخص طبيعي أومعنوي  », " المتعامل " على أنه : 30في الحالة  10عرفت المادة       
للجمهور خدمة الاتصالات لكترونية المفتوحة للجمهورو/أو يقدم لإيستغل شبكة الاتصالات ا

 .« 1لكترونيةلإا

 النزاع بين المتعاملين و المشتركين   –ب         

وهو  «, مفهوم " المشترك "  04-18من القانون رقم  37في الحالة  10لقد حددت المادة         
لكترونية أو المورد للخدمات لإكل شخص طبيعي أو معنوي في عقد مع متعامل للاتصالات ا

 2. «لكترونية من أجل تقديم تلك الخدمات لإالاتصالات ا

تنشأ هذه النزاعات عادة لما تكون الخدمة المقدمة من المتعامل لا ترضي المستعمل أو عند        
 .  3خلال أحدهما بالالتزامات الملقاة على عاتقهإ

 لكترونية لإجراءات التحكيم لسلطة ضبط البريد و الاتصالات اإالفرع الثاني :       

جراءات المرحلية التي يجب على سلطة ضبط البريد و الاتصالات لإهناك مجموعة من ا      
خطار سلطة الضبط , ثم إلكترونية احترامها لممارسة الاختصاص التحكيمي و التي تتمثل في : لإا

            فحص ملف النزاع, و في الأخير البث في النزاع .

                                                           
 , السالف ذكره .  04-18من القانون رقم  30الحالة  10أنظر المادة  - 1
 , السالف ذكره . 04-18من القانون رقم  37الحالة  10أنظر المادة  - 2
 . 60باهية مخلوف , المرجع السابق , ص  - 3
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خطار سلطة الضبط إأولا :         

عن   بحل النزاعات المتعلقة بقطاعها  لكترونيةلإا  تقوم سلطة ضبط البريد و الاتصالات      
  الأشخاص و الجهات  ,  pc /sp /03  1/2002 خطار , و لقد حدد القرار رقملإا  ليةآطرق 

جمعية  من المستعملين و كذا  حيث يتعلق الأمر بكل  ,   الضبط  سلطة خطار إتملك حق 
  بالوثائق الضرورية , و ذلك  الضبط بعريضة مكتوبة مرفقة   خطار سلطةإذ يتم إالمستهلكين , 

لى مقر سلطة الضبط مقابل إداعها مباشرة إأو ب   ستلاملإبا  شعارإ  مع  عن طرق رسالة مضمنة
 وصل استلام .     

ه , و كذا خطار فهي , صفة المدعي و المدعى عليلإو بالنسبة للبيانات التي يتضمنها ا       
عذار إط بحدى البيانات تقوم سلطة الضبإالوقائع المحددة للنزاع و الخطوات , و في حالة تخلف 

الة خطار , وأما في حلإعذار تقضي برفض اذا لم يستجب للإإالمدعي بغرض استكمالها , و 
  المشتركين ه مقابل مبلغ مالي و الذي يخصخطار يوافق عله و يتم قيدلإاستفاء بيانات عريضة ا

أيام , و بعدها تقوم سلطة  10قيده فهي   جمعيات المستهلكين , أما بالنسبة لأجل  عنه  و يعفى
تقديم   فيها  عليهم  يجب  الأطراف التي  لىإبه   نسخة منه و الوثائق المرفقة  رسالإب  الضبط

.  يوم من تاريخ تبليغهم  15 تتجاوالمكتوبة خلال مدة لا  ملاحظاتهم  

ثانيا : فحص ملف النزاع              

ثبات تقوم سلطة الضبط بفحصها و التدقيق لإبعد تقديم الملاحظات المكتوبة , ووثائق ا        
ذ ينظم مجلس سلطة إمن القرار السالف الذكر ,  03يوما و هذا وفقا للمادة  30فيها في أجل 

الضبط جلسة علنية لسماع الأطرف يترأسها رئيس المجلس أو العضو الأكبر سنا من الحاضرين  
ليهم من إمكان الأطراف الاستعانة بمحامي  و يتم الاستماع إو يمكن لهم الاستعانة بالخبرة  و في 

 طرف المجلس .

 
                                                           

1- Décision n : 03/sp/pc/2002 du 08/07/2002 relative aux procédures en cas de litige en matière      

d’interconnexion en cas d’arbitrage .www.arpce.dz . 
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  البث في النزاع ثالثا :         

بعد مرحلة فحص ملف النزاع تأتي المرحلة الأخيرة و التي يشرع فيها مجلس السلطة         
أيام من جلسة الاستماع , و يتم تبليغ  05جراء المداولات, و تصدر سلطة الضبط قراراها بعد إب

أيام من صدوره مع ضمان نشره , و لا يوقف  03الأطراف من طرف المدير العام للسلطة خلال 
 .1ذه في حالت تقديم طعن ضده أمام مجلس الدولة تنفي

ختصاص القمعي لسلطة ضبط البريد و الاتصالات لإالمطلب الثاني : ا       
                     لكترونية  لإا

لكترونية الاختصاص      لإمنح المشرع الجزائري لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا       
لية ضبط القطاع , و كذا مواجهة كل الأعمال المخالفة القمعي , و ذلك من أجل ضمان فعا

  زالة التجريم . إلى إضافة للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها بتوقيع الجزاءات , بالإ

لكترونية , سوف نتطرق لإلدراسة الاختصاص القمعي لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا        
لى إالفرع الأول ( , و من ثم التطرق  (لى تكريس المشرع للاختصاص القمعي لهذه الهيئة في إ

 الضمانات التي يكفلها الدستور في ) الفرع الثاني ( .

الفرع الأول : تكريس الاختصاص القمعي لسلطة ضبط البريد و الاتصالات       
 لكترونية لإا

مجال الضبط الاقتصادي على أنها الأهلية الممنوحة صدار العقوبات في إتعرف سلطة        
لسلطات الضبط , أساسها القانون و ذلك لمعاقبة المتسببين في خرق الأنظمة و القوانين المعمول 

 . 2بها

                                                           
1  Décision n : 03/sp/pc/2002 du 08/07/2002  voir la page précédente. 

        الدكتوراه , تخصص : دولةطار مدرسة إزهرة مجامعية , وظائف الضبط الاقتصادي , مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  - 2
 . 101, ص  2014,  1و مؤسسات العمومية , كلية الحقوق , جامعة الجزائر 
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لكترونية , نتعرض لإيضاح هذا الاختصاص الممنوح لسلطة ضبط البريد و الاتصالات الإ       
, و في الأخير نتعرض  )ثالثا  (, و شروطه  )ثانيا  (ثم أهدافه  , ومن )أولا  (لى مدى دستوريته إ
 .  )رابعا  (لى العقوبات التي تصدر بشأن ممارسته إ

أولا : مدى دستورية الاختصاص القمعي لسلطة ضبط البريد و الاتصالات       
 لكترونية لإا

لى نص إيفتقد الاختصاص القمعي الممنوح لسلطات الضبط الاقتصادي بصفة عامة       
لى الدساتير الغربية , مثلا نجد أن إلا أنه بالرجوع إدستوري , وكذا لا وجود لأي اجتهاد قضائي , 

لا يمكن أن  »منه ينص على أن  25و في القفرة الأولى من المادة  1978سباني لسنة لإالدستور ا
دارية في الوقت الذي إيعاقب أي شخص بمناسبة ارتكاب أفعال لا تمثل جريمة أو مخالفة يدان أو 

لى النص القانوني الساري المفعول وقت ارتكابها , كما أن نفس الفقرة إارتكبت فيه , و ذلك بالنظر 
 . «دارة توقيع العقوبات السالبة للحرية لإالثالثة من نفس المادة تحظر على ا

, أين فرق بين المخالفات الجزائية       1976نسبة للدستور البرتغالي الصادر سنة نفس الأمر بال
مكانية تحويل إ, منحت للمشرع  1967, كما أن المحكمة الدستورية الألمانية في سنة  1داريةلإو ا

 .  2داريةإلى عقوبات إبعض العقوبات الجزائية 

داري لإي , فقد اعترف بفكرة العقاب اأما فيما يخص موفق المجلس الدستوري الفرنس       
المتعلق بلجنة عمليات  1989جويلية  28المؤرخ في  206-89لسلطات الضبط في القرار رقم 

البورصة أين  اعتبر فيه بأن لا مبدأ الفصل بين السلطات و لا أي مبدأ خر , أو قاعدة دستورية 
  3طار صلاحيات السلطة العامة.إفي دارية تنشط إتعترض ممارسة السلطة العقابية, من قبل سلطة 

لكترونية لا لإن الاختصاص القمعي الممنوح لسلطة ضبط البريد و الاتصالات اإمن ذلك ف      
   يعد مخالفا للدستور و لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات , بل يعتبر أداة ضرورية للضبط

                                                           
 . 103زهرة مجامعية , المرجع السابق , ص  - 1

جستير دارية المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي , مذكرة لنيل شهادة الماعز الدين عيساوي , السلطة القمعية للهيئات الإ - 2
 . 63, ص  2005في القانون, تخصص : قانون عام , كلية الحقوق وم السياسية , جامعة مولود معمري تيزي وزو , 

 . 104زهرة مجامعية , المرجع السابق , ص  - 3
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 الاقتصادي .

 أهداف الاختصاص القمعي لسلطة الضبط :  ثانيا        

لى ردع إلكترونية , لإتهدف السلطة العقابية الممنوحة لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا        
المخالفين للقوانين و التنظيمات المعمول بها في القطاع , حتى يكونوا عبرة للمتعاملين       

 . 1المختلفات الأخرين , و لا يكون هناك جرأة على ارتكاب نفس 

 ثالثا : شروط ممارسة السلطة القمعية         

لكي تمارس سلطة الضبط  البريد و الاتصالات الاختصاص القمعي وجب عليها احترام         
 بعض الشروط و المتمثلة في : 

 أن لا تكون الجزاءات سالبة للحرية  -1

دارة في مجال لإوضع قضاء المجلس الدستوري حدا فاصلا بين سلطة العقاب و سلطة ا          
ذ لا يمكن لسلطة الضبط أن توقع عقوبات سالبة للحرية كعقوبة  الحبس أو  السجن إالعقاب , 

 . 2والذي يعتبر مجال يستأثر فيه القاضي الجزائي

 خضوع السلطة القمعية لذات المبادئ العقابية  – 2         

لكترونية للصلاحيات العقابية فهي ملزمة لإعند ممارسة سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا         
ذ إمن نظامها ,  28حترام المبادئ العقابيىة المعمول بها جزائيا , و ذلك ما نصت عليه المادة إب

 طلاعه على الملف  و تقديم مبرراته الكتابية .إليه و كذا إخد الموجهة آبلاغ المعني بالمإيجب 

 رابعا : العقوبات الصادرة من طرف سلطة الضبط        

 لكترونية عقوبات متنوعة تتمثل في : العقوبات الماليةتصدر سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإ

                                                           
 . 107زهرة مجامعية , المرجع السابق , ص  - 1

 . 150زينب قاسي , المرجع السابق , ص  - 2
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 و العقوبات الغير مالية .

 العقوبات المالية  _1         

ذ تقررها سلطة الضبط في إ,  1هي تلك العقوبة التي تلحف الذمة المالية للشخص المخالف 
مواجهة المتعامل المقصر في احترام الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية        

 متثال لهذه الشروط فيو التنظيمية أو القرارات التي تتخدها سلطة الضبط , تعذره هذه الأخيرة بالإ
عذار , حيث تختلف هذه يوما , و يمكن لسلطة الضبط نشر هذا الإ )30أجل لا يتعدى ثلاثين )

لى العقوبة المالية إطار الذي ارتكبت فيه , و يمكن تقسيمها العقوبة حسب المخالفة المرتكبة و الإ
ب ( , نظام               (أ ( , نظام التصريح البسيط  (طار نظام الترخيص إالمطبقة في 

 ( . ه (د ( , نظام التصريح البسيط  (ج ( , نظام الترخيص العام   (الرخصة 

 طار نظام الترخيص إالعقوبة المطبقة في  –أ         

عذار , يمكن لسلطة الضبط , حسب خطورة التقصير , أن تتخد ذا لم يمتثل المتعامل للإإ 
 وبتين الأتيتين : حدى العقإضد المتعامل المقصر , 

عقوبة مالية , يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من  -
من رقم  %2هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الربح المحقق , على ألا تتجاوز نسبة 

لى إالأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة المختتمة , ويمكن أن تصل هذه النسبة 
 كحد أقصى في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. 5%

ذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة , لا يمكن أن تتجاوز العقوبة إو  -
دج في  1.000.000لى إدج , و يصل هذا المبلغ كحد أقصى  500.000المالية 

 حالة خرق جديد لنفس الالتزام .
دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا  100.000عقوبة مالية بمبلغ أقصاه  -

ليهم عملا بأحكام هذا القانون و نصوصه إمعلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه 
التطبيقية , و تطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في 
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ت مقابل الخدمات المقدمة , و يمكن في آات و المكافالدفع مختلف الأتاوى و المساهم
دج 5.000كل الحالات , أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 

 . 1دج عن كل يوم تأخير 10.000و لا تزيد عن 

    طار نظام التصريح البسيط إالعقوبة المطبقة في  –ب        

عقوبة مالية يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير و مع المزايا المجنية من  -
هذا التقصير, أو رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة المختتمة , و يمكن أن 

ذا لم إ, كحد أقصى , في حالة خرق جديد لنفس الالتزام . و    %5لى إتصل هذه النسبة 
يسمح بتحديد مبلغ العقوبة , لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية  يوجد نشاط سابق

دج في حالة خرق  50.000لى إدج , و يصل هذا المبلغ , كحد أقصى ,  10.000
 جديد لنفس الالتزام .

دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا  10.000عقوبة مالية بمبلغ أقصاه  -
ليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون و نصوصه إيوجه  معلومات غير دقيقة ردا على طلب

 التطبيقية .

تطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو دفع مختلف          
ت مقابل الخدمات المقدمة . و يمكن , في حالات , أن تفرض سلطة الضبط آالمساهمات و المكاف

 غرامة 

 . 2دج عن كل يوم تأخير 2.000دج ولا تزيد عن  1.000قل عن تهديدية لا يمكن أن ت        

 طار نظام الرخصة إالعقوبة المطبق في  –ج         

عقوبة مالية يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا  -
من مبلغ رقم  % 5التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحققة , على ألا تتجاوز نسبة 

لى  إالأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة المختتمة , و يمكن أن تصل النسبة 
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ذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ إفي حالة خرق جديد لنفس الالتزام , و  10%
دج , و يصل هذا  15.000.000نه لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية إالعقوبة , ف

 دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام . 30.000.000لى إأقصى ,  المبلغ , كحد
دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا  1.000.000عقوبة بمبلغ أقصاه  -

ليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه إمعلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه 
 التطبيقية .

لات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف و تطبق هذه العقوبة أيضا في حا         
 ت مقابل الخدمات المقدمة .آالأتاوى و المساهمات و المكاف

و يمكن في حالات , أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن             
 . 1دج عن كل يوم تأخير 100.000دج و لا تزيد عن  10.000

 طار نظام الترخيص العام إالعقوبة المطبقة في  –د          

و مع المزايا المجنية من هذا الثابت متناسبا مع خطورة التقصير  عقوبة مالية يكون مبلغها -
رقم الأعمال  من % 2على ألا تتجاوز نسبة مساويا لمبلغ الفائدة المحققة ,التقصير أو 

, كحد   % 5لى إ  مكن أن تصل النسبةخارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة المختتمة , و ي
مسبق يسمح بتحديد  ذا لم يوجد نشاط   ا  , و أقصى , في حالة خرق جديد لنفس الالتزام 

دج , ويصل هذا المبلغ  1.000.000مبلغ العقوبة , لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 
 دج , في حالة خرق جديد لنفس الالتزام . 2.000.000لى إ, كحد أقصى , 

دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا  500.000عقوبة مالية أقصاها  -
ليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون و نصوصه إمعلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه 

التطبيقية , كما تطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في 
 ت مقابل الخدمات المقدمة , و يمكن في آو المكاف دفع مختلف الأتاوى و المساهمات

 تزيد دج ولا 5.000أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن حالات ,        
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 . 1دج عن كل يوم تأخر 50.000عن 

دج في حالة ما تعذر على متعاملي الاتصالات  100.000عقوبة مالية مقدارها  -
الترخيص العام , التعرف على هوية مشترك لديهم , كما تفرض لكترونية الحائزين الإ

دج عن كل مشترك غير معروف  2000سلطة الضبط غرامة تهديدية يومية قيمتها 
 .2الهوية

 طار نظام التصريح البسيط إالعقوبة المطبقة في  -ه       

من رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة   % 2عقوبة مالية لا تتجاوز نسبة  -
في حالة خرق جديد لنفس         % 5لى إالمختتمة , كما يمكن أن تصل النسبة 

ذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة , لا يمكن أن تتجاوز إالالتزام ,    و 
دج  500.000لى إأقصى , دج , و يصل هذا المبلغ , كحد  100.000العقوبة المالية 

 في حالة خرق جديد لنفس الالتزام .
دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا  200.000عقوبة مالية بمبلغ أقصاه  -

ليهم تنفيدا لأحكام هذا القانون و نصوصه إمعلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه 
لضبط غرامة تهديدية لا يمكن التطبيقية , و في حالات التأخر يمكن أن تفرض سلطة ا

  3دج عن كل يوم تأخر 5.000دج و لا تزيد عن  2.000أن تقل عن 

 العقوبات الغير مالية   -2

لكترونية صلاحية توقيع لإخول المشرع الجزائري لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا  -
عقوبة تعليق أو سحب الترخيص في مواجهة المتعاملين الذين يمارسون نشاطهم في 

, و عقوبة التوقيف  )أ  (و الترخيص العام حيث سنتناولها في النقطة  طار الترخيص إ
طار نظام التصريح إالنهائي للنشاط في مواجهة المتعاملين الذين يمارسون نشاطهم في 
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, وعقوبة سحب  )لاستغلال خدمة البريد و التي سنتناولها في النقطة ) ب  البسيط
طار نظام التصريح إالتسجيل في مواجهة المتعاملين الذين يمارسون نشاطهم في 

 لكترونية .لإالبسيط لاستغلال خدمة الاتصالات ا
طار إيبقى توقيع العقوبات الغير مالية المتعلقة بالمتعامل الذي يمارس نشاطه في    -

لكترونية , حيث يتخد لإنظام الرخصة من صلاحيات الوزير المكلف بالاتصالات ا
 الوزير هذه العقوبات بموجب قرار مسبب بناء على اقتراح من سلطة الضبط  .

 تعليق أو سحب الترخيص  –أ          

تطبق هذه العقوبة في مواجهة المتعامل المستفيد من نظام الترخيص و كذا المتعامل           
عذار رغم تطبيق المستفيد من نظام الترخيص العام في حالة التمادي و في عدم الامتثال لشروط الإ

وبتين حدى العقإالعقوبا المالية , حيث تتخد سلطة الضبط ضده و على نفقته , بموجب قرار مسبب 
 تيتين :الآ

 التعليق الكلي أو الجزئي للترخيص لمدة أقصاه ثلاثون يوما .   -        

( أشهر أو تخفيض (3لى ثلاثة إ( واحد 1(لتعليق للترخيص لمدة تتراوح بين شهر  -
 مدته في حدود سنة .

        ذا لم يمتثل المتعامل للشروط المفروضة عليه بالغم من التعليق المؤقت  إو          
 للترخيص , يمكن أن يتخد ضده قرار السحب النهائي للترخيص .

 التوقيف النهائي للنشاط  –ب          

ذا تمادى المتعامل الذي يستغل خدمة بريد خاضعة لنظام التصريح البسيط في عدم إ         
و على       عدار رغم تطبيق العقوبات المالية , تتخد سلطة الضبط ضده الامتثال لشروط الإ

 . 1نفقته , التوقيف النهائي للنشاط , بموجب قرار مسبب
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 سحب التسجيل  –ج          

لكترونية لإتقوم سلطة الضبط بسحب تسجيل المتعامل الذي يستغل خدمة الاتصالات ا         
 ذا تمادى هذا المتعامل في عدم الامتثال للشروط المنصوصإالخاضعة لنظام التصريح البسيط , 

 . 1عليها بموجب الاعذار على الرغم من تطبيق العقوبات المالية

الفرع الثاني : الضمانات التي يكفلها الدستور لمجابهة الاختصاص القمعي         
 لسلطة الضبط 

لكترونية بالطابع     لإيتسم الاختصاص القمعي لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا         
خلال بالأنظمة القانونية إبط بتوقيع العقوبة على أي تقصير أو ذ تقوم سلطة الضإالردعي , 

لى إالمعمول بها في القطاع , و هذا قد يمثل خطرا على حقوق المتعاملين لذلك أخضعها المشرع 
, و الضمانات  )أولا  (مجموعة من الضمانات القانونية و المتمثلة في الضمانات الموضوعية 

 . )ثانيا ( , و كذا الضمانات القضائية ) ثالثا  (جرائية لإا

 أولا : الضمانات الموضوعية         

 لكترونيةلإأحاط المشرع الجزائري الاختصاص القمعي لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا         

بمجموعة من الضمانات القانونية الموضوعية , و ذلك باحترام المبادئ المكرسة دستوريا و التي 
تمثل في : مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات , و مبدأ الشخصية , و مبدأ التناسب بين المخالفة    ت

 و العقوبة , وكذا مبدأ عدم الرجعية .
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 مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات  -1

يعتبر مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات من أهم المبادئ التي يقوم عليها قانون               
لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن  »يث ينص صراحة في مادته الأولى على أن العقوبات , ح
 , كما أنه مكرس في الدستور الجزائري .  « 1بغير قانون

لكترونية , نجد أن مبدأ شرعية الجرائم    لإلى سلطة ضبط البريد و الاتصالات اإبالعودة         
المخالفات المرتكبة من طرف المتعاملين    لى قسمين و هما شرعية إو العقوبات ينقسم 

  الاقتصاديين , و العقوبات المقررة لهذه المخالفات .

 شرعية المخالفات  –أ         

لقد حدد المشرع الجزائري المخالفات التي قد يقوم بها المتعاملين الاقتصاديين في القانون         
لكترونية , و خاصة في لإالبريد و الاتصالات االساري المفعول , و المتعلق بقطاع  04-18رقم 

ذ تتمثل في : " عدم إمسألة سحب الرخصة, أين حدد المخالفات المتعلقة بها بصفة حصرية , 
الاحترام المستمر و المؤكد لصاحبها للالتزامات الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون , و كذا 

 .  2عدم دفع الحقوق أو الرسوم الضريبية

 شرعية العقوبات  –ب          

الساري المفعول , و بشكل صريح على العقوبات التي توقعها  04-18نص القانون رقم          
سلطة الضبط في حالة خرق الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في القطاع من طرف أحد 

 و   . 127المتعاملين و كمثال على ذلك المواد 
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 مبدأ شخصية العقوبات  -2

نزال الجزاء على على الشخص مرتكب الجريمة          إيقتضي مبدأ شخصية العقوبة          
 . 1عليه الجزاءأو المخالفة , بل أكثر من ذلك ضرورية أن يحدد النص المجرم الشخص الذي وقع 

ل شخص طبيعي        لكترونية ,  فهو كلإأما فيما يخص  قطاع البريد و الاتصالات ا        
 . 2لكترونيةلإأو معنوي يستفيد من استغلال الخدمات بريدية و الاتصالات ا

 مبدأ التناسب -3

نما إلى الغلو في تقديره , و إيقصد به أن لا تسرف الهيئة المعنية  بتوقيع الجزاء ولا تلجأ        
, أي على سلطة صبط  3المرتكبعليها أن تختار الجزاء المناسب و الضروري لمواجهة التقصير 

لكترونية عند اختيارها للجزاء أن تراعي مبدأ تناسب المخالفة مع العقوبة لإالبريد و الاتصالات ا
 الموقعة من طرفها .           

 مبدأ عدم الرجعية    – 4       

المبدأ لم , هذا  4ذ يقصد به أن لايطبق الجزاء على ما اكتمل من وقائع قبل صدور النصإ       
 لكترونية, الساري المفعول .لإالمتعلق بالبريد و الاتصالات ا 04-18ينص عليه القانون رقم 

 جرائية  ثانيا : الضمانات الإ        

لكترونية توقع عقوبات قد تمس بحقوق لإنظرا لكون سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا        
جرائية تتمثل في احترام حق    إالمتعاملين الاقتصادين , ذلك ما جعل المشرع يكرس ضمانات 

 الدفاع , و كذا حياد واستقلالية سلطة الضبط .                        

 احترام حق الدفاع  -1
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ظهار براءته , و هو حق معترف به  دستوريا المقصود به  حق  المتهم في تقديم أدلته لإ        
لى ذلك فقد إضافة إ,  «  1الحق في الدفاع معترف به  »منه على أن  151حيث  تنص المادة 

لكترونية , أين لإاعترف به المشرع الجزائري في القانون المنظم لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا
طلاعه على الملف و تقديم مبرراته إليه وكذا إه خد الموجآبلاغ المتعامل بالمإتلزم سلطة الضبط ب

 تخاد العقوبة من طرفها .إيوما و هذا قبل  30الكتابية في أجل 

 حياد و استقلالية سلطة الضبط  -2

       23و في المادة  منه  04-18كرس المشرع الجزائري نظام التنافي في القانون رقم          
بالأحكام التشريعية السارية المفعول , تتنافى صفة العضو دون المساس  »و التي تنص على أنه : 

و ذلك بهدف عدم انحياز اعضاء سلطة  « 2في مجلس سلطة الضبط و صفة المدير العام ....
 الضبط و الحفاظ على استقلاليتهم. 

 ثالثا : الضمانات القضائية         

لى إلكترونية لإتخضع القرارات القضائية الصادرة عن سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا        
 مكانية تعسف سلطة الضبط .لإداري , و ذلك رقابة القضاء الإ

 داري على القرارات القمعية لسلطة الضبط رقابة القاضي الإ -1

يمكن أن تكون قرارات مجلس  » على أنه  04-18من القانون رقم  22ذ تنص المادة إ         
سلطة الضبط موضوع طعن غير موقف للتنفيذ أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد و ابتداء من 

يداع  إ( من تاريخ 2(تاريخ تبليغها , ويفصل مجلس الدولة في الطعن في أجل أقصاه شهران 
ضد قرارات مجلس  , بمعنى أن مجلس الدولة هو الذي يفصل في الطعون المرفوعة «الطعن ... 

 سلطة الضبط .

 
                                                           

 , السابق ذكره . 2016, من التعديل الدستوري لسنة  169المادة  - 1
 , السابق ذكره . 04-18من القانون رقم  23أنظر المادة  - 2
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 داري في رقابة القرارات القمعية القاضي الإ اتاختصاص-2        

داري في رقابة القرارات القمعية لسلطة تتمثل هذه الاختصاصات التي يتمتع بها القاضي الإ        
 لغاء القرارات القمعية , و كذا سلطة فرض التعويضات .إالضبط , في سلطة 

 لغاء القرارات القمعيةإسلطة  -أ

 لغاء على أنها تلك الدعوى القضائية الموضوعية العينية التي يحركها     تعرف دعوى الإ         

و يرفعها ذوي الصفة القانونية و المصلحة أمام الجهات القضائية المختصة في الدولة للمطالبة  
خص متعامل تضرر من قرارات , بمعنى أنه يمكن لأي ش 1دارية غير مشروعةإلغاء قرارات إب

 لغاء القرار. سلطة الضبط أن يقدم طعن أمام مجلس الدولة لإ

 سلطة فرض التعويضات  –ب          

على الجهة القضائية المختصة بالفصل في دعوى  04-18لم ينص القانون رقم          
التعويض التي يرفعها المتعامل الاقتصادي ضد سلطة الضبط , و في هذه الحالة لابد من الرجوع 

لغاء القرار إلغاء أمام مجلس الدولة , و عند إلى القواعد العامة , أين يقوم المتعامل برفع دعوى إ
دارية بالجزائر       قوم برفع دعوى تعويض عن الأضرار التي لحقت به أمام المحكمة الإي

على أنه  02فقرة  809, كما تنص المادة  2إم  إمن ق  801العاصمة , وذلك تطبيقا لنص المادة 
دارية بطلبات , بمناسبة النظر في دعوى تدخل في اختصاصها , تكون عندما تخطر المحكمة الإ »

فس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام مجلس الدولة , و تدخل في         في ن
.  بمعنى أن مجلس  « 3اختصاصه , و يحيل رئيس المحكمة تلك الطلبات أمام مجلس الدولة

الدولة يختص أيضا في الفصل في دعوى التعويض المرفوعة من طرف المتعاملين في قطاع البريد 
 لكترونية . لإالات او الاتص

                                                           
دارية , الجزء الثاني , الطبعة دارية في النظام القضائي الجزائري نظرية الدعوى الإعمار عوابدي , النظرية العامة للمنازعات الإ - 1

 . 314, ص  2005الرابعة , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر , 
 , السابق ذكره . 09-08من القانون رقم  801أنظر المادة  - 2
 , المرجع نفسه . 02فقرة  809المادة  - 3
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 جراءات الطعن ضد القرارات القمعية لسلطة الضبط إستثناءات إ - 3     

أخضع المشرع الجزائري القرارات العقابية الصادرة عن سلطة ضبط البريد و الاتصالات         
الأخير جراءات هذا إلى رقابة مجلس الدولة , و ذلك بتقديم طعن أمامه , حيث تتمثل إلكترونية الإ

ستبعاد ضمانة وفق تنفيذ إداري المسبق ) أ ( , قصر مواعيد الطعن ) ب ( , في : التظلم  الإ
 القرارات ) ج  ( .  

 داري المسبق التظلم الإ  -أ         

لى الجهة إوهو عبارة عن طلب أو شكوى يرفعها المتظلم الذي صدر القرار ضده ,           
لى سلطة ضبط البريد إ, و بالرجوع  1لغائهإالقرار سواء بسحبه أو  مصدرة القرار , بغرض مراجعة

 جراء التظلم .إلكترونية نجد أنها لم تنص في القوانين المنشأة لها على و الاتصالات الإ

 قصر مواعيد الطعن  –ب          

         المتعلق بالبريد   04-18من القانون رقم  22نص المشرع الجزائري في المادة           
لكترونية و ساري المفعول , على أجال الطعن ضد قرارات سلطة الضبط في أجل و الاتصالات الإ

الملغى , نجد أن  03-2000لى القانون رقم إشهر واحد , و هو مدة زمنية قصير, و بالرجوع 
أما  ,2المشرع لم يتراجع عن موقفه في تحديد مهلة شهر واحد لرفع الطعن ضد قرار سلطة الضبط 

 .  3فقد جعلها خلال أربعة أشهر إ.م.إفيما يخص قانون 

 ستبعاد ضمانة وقف تنفيذ القرارات إ –ج           

لكترونية ضمانة لإالمنظم لسلطة ضبط البريد و الاتصالات ا 04-18ستبعد القانون رقم إ          
منه و التي تنص على     22وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن سلطة الضبط وذلك بنص المادة 

                                                           
         سليم بن حامة , نظام المتابعة أمام سلطات الضبط المستقلة , مذكرة ماجستير في القانون , تخصص : هيئات عمومية - 1

 . 155, ص  2010و حكومية , كلية الحقوق و العلوم السياسية , جامعة عبد الرحمان ميرة , بجاية , 
 , السابق ذكره .  03-2000من القانون رقم  17أنظر المادة  - 2
 , السابق ذكره  .09-08من القانون رقم  829أنظر المادة  - 3
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يمكن أن تكون قرارات مجلس سلطة الضبط موضوع طعن غير موقف للتنفيذ أمام مجلس  »أنه 
   «الدولة 

طة ضبط البريد      من ذلك كان على المشرع الجزائري أن يخضع القرارات العقابية سل          
 يين .ادجراء وقف التنفيذ نظرا لخطورته على المتعاملين الاقتصلكترونية لإو الاتصالات الإ
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 ملخص الفصل الثاني                                   

لكترونية , لتنظيم و تسيير و لسلطة ضبط البريد و الاتصالات الإخول المشرع الجزائري      
الساري المفعول  و  04-18دارية محضة بموجب القانون رقم إضبط قطاعها عدة صلاحيات 

جراءات منح استغلال قطاع البريد و إالمتمثلة في , الاختصاص التنظيمي و الذي يحدد شروط و 
, أين ألزم المشرع الوزير المكلف لى الاختصاص الاستشاري إضافة لكترونية , بالإالاتصالات الإ

ة على استشارة سلطة الضبط في المسائل المنصوص عليها قانونا , لكترونيبالبريد و الاتصالات الإ
و كذا الاختصاص الرقابي, لضمان وجود منافسة فعلية و مشروعة في سوقي البريد و الاتصالات 

دارية شبه قضائية تنازعية تتمثل في , الاختصاص التحكيمي إلكترونية , كما زودها بصلاحيات الإ
بين المتعاملين فيما بينهم و في الفصل في النازعات  التي تنشأ  تختص سلطة الضبط , حيث

كما ت و التجوال الوطني , آالمشتركين عندما يتعلق الأمر بالتوصيل البيني , النفاذ و تقاسم المنش
و الذي تقوم فيه بتوقيع العقوبات المالية و الغير المالية على مخالفي تتمتع بالاختصاص القمعي , 

  لكترونية .و الاتصالات الإ شريعية و التنظيمية المعمول بها في قطاع البريد القواعد الت



 

 الخاتمة



 الخاتمة
 
 

74 
 

ظل  لكترونية فيمن خلال دراستنا للنظام القانوني لسلطة ضبط البريد و الاتصالات الإ
, يتضح أن المشرع الجزائري قد قام بتكريس مجموعة من القواعد  04-18القانون رقم 

لضبط القطاع , سواء من جانب الأحكام المتعلقة بالتكييف القانوني لهذه الهيئة , أو من 
 03-2000لا أن فيه بعض من النقائص , وذلك مقارنة بالقانون رقم إجانب صلاحياتها , 

 لى مجموعة من النتائج و التوصيات نوجزها فيما يلي .  إى, حيث خلصنا الملغ

 أولا : النتائج   

 المحاسن  -1
تكريس المشرع الجزائري لضمانة العهدة بالنسبة لأعضاء مجلس سلطة  -

 )3(لكترونية , و التي حددها المشرع بثلاثة ضبط البريد و الاتصالات الإ
 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

التخلص من الاستشارة الاختيارية وتعميم الاستشارة الوجوبية للوزير المكلف  -
 لكترونية .بالبريد و الاتصالات الإ

توسيع نطاق الاختصاص التحكيمي , بعدما كان محصور في النزاعات  -
 المتعلقة بالتوصيل البيني فقط .

 تحديد صلاحياتها الرقابية بصفة أدق . -
الفة النصوص القانونية الصادرة عن سلطة ضبط ذكر العقوبات المتعلقة بمخ -

 لكترونية .البريد و الاتصالات الإ

عدة مسائل  04-18بالرغم من ذلك فقد أغفل المشرع الجزائري في القانون رقم   
جوهرية تعد من النقائص , و التي سوف نقوم بذكرها , كما وضعنا بعض من الاقتراحات 

و مسايرة التحولات الدولية في مجال البريد و التي قد تساعد في ضبط و كذا تطور 
 لكترونية .الاتصالات الإ

 

 



 الخاتمة
 
 

75 
 

 

 العيوب   -2
حيث احتفظ المشرع الجزائري بنفس الوصف لسلطة ضبط البريد و  -

لكترونية باعتبارها سلطة ضبط مستقلة , أي أنه لم يفصل صراحة في الطبيعة الاتصالات الإ
   دارية مستقلة أم لا ؟ إسلطة  دارية للسلطة , بمعنى هل يمكن اعتبارهاالإ
أبقى المشرع الجزائري على نسبية استقلالية سلطة ضبط البريد و الاتصالات  -
 لكترونية , سواء في الجانب العضوي أو الوظيفي لهذه السلطة .لإا
عدم اشتراط توفر كفاءات معينة بشكل دقيق في نص القانون لدى أعضاء  -

 لكترونية .الإمجلس سلطة ضبط البريد و الاتصالات 
لطة لى السإلكترونية لإرجوع تعيين أعضاء سلطة ضبط البريد و الاتصالات ا -

 شراك الجهات الأخرى في تعيين أو اقتراح أعضاء سلطة الضبط .إالتنفيذية , و عدم 
جراء الامتناع في القانون المتعلق بسلطة ضبط البريد إلم ينص المشرع على  -

 لكترونية  .لإوالاتصالات ا
للدولة  ضافيةلكترونية على الميزانية الإلإد سلطة ضبط البريد و الاتصالات ااعتما -

 لتمكينها من القيام بمهامها .
لكترونية للمراقبة المالية للدولة , رغم خضاع سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإإ -

 الاعتراف لها بالاستقلال المالي . 
 يذي .تكون موضع مرسوم تنفتدخل السلطة التنفيذية في منح الترخيص , و التي  -
حصر المشرع مجال الاختصاص التحكيمي لسلطة ضبط في النزاعات المتعلقة  -

 ت و التجوال الوطني .آبالتوصيل البيني و النفاد و تقاسم المنش
عسف لى تإعدم تحديد المخالفات التي تصدرها سلطة الضبط بشكل دقيق مما يؤدي  -

 عادلة . سلطة الضبط مما يشكل خرق للمحاكمة ال
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 ثانيا : التوصيات     

ا لكترونية بمفهومهمنح الاستقلالية لسلطة ضبط البريد و الاتصالات الإ -
 بعادها عن مختلف الضغوطات من قبل السلطة التنفيذية .ا  و الحقيقي 

لكترونية بصفة أدق لما أعضاء سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإيد تحد -
 لهم.توفير طمأنينة  ذلك منيجسده 

هات لكترونية لجمنح سلطة تعيين أعضاء سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإ -
 متعددة مثل السلطة التشريعية و التنفيذية. 

عانات من إتعزيز الاستقلال المالي لسلطة الضبط من أجل عدم تلقي أي  -
 ضافية من الخزينة العمومية .إ
 التوسيع أكثر من اختصاص سلطة الضبط في مجال تسوية النزاعات .  -
ذكر الاختصاص القمعي ضمن مهام سلطة ضبط البريد و الاتصالات  -
 لكترونية. الإ
 .تحديد المخالفات التي تصدرها سلطة الضبط بصفة دقيقة  -
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 أولا : المصادر  

 النصوص القانونية -1

 الدساتير -أ

, ج ر ج ج  1996نوفمبر  28دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية , الصادر في -01
 . 1996ديسمبر  07, المؤرخة في  76, العدد 

 , ج ر ج  2016مارس  06دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية , الصادر في -02
 . 2016مارس  07, المؤرخة في  14ج , العدد 

النصوص التشريعي-ب  

, يتضمن قانون البريد و الاتصالات , ج ر  1975ديسمبر 29, مؤرخ في  89-75أمر رقم -01
 , "ملغى" . 1975ديسمبر  30, صادر في  29ج ج , عدد 

,  41علام , ج ر ج ج , عدد , يتعلق بالإ 1990أفريل  03, مؤرخ في  07-90قانون رقم -02
 , "ملغى" . 1990أفريل  04صادر في 

, يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة  2002فبراير 05,  مؤرخ في  01-02قانون رقم -03
 .  2002ير فبرا 06, صادر في  08القنوات , ج ر ج ج , عدد 

, يحدد شروط التوصيل البيني  2002ماي  09, مؤرخ في  165-02مرسوم تنفيذي رقم -04
ماي  15, صادر في  35للشبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية و خدماتها , ج ر ج ج , عدد 

2002 . 

عدد        , يتعلق بالمنافسة , ج ر ج ج ,  2003جويلية  19, مؤرخ في  03-03أمر رقم -05
 . 2003جويلية  20, صادر في  43
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عدد      , يتعلق بالتأمينات , ج ر ج ج ,  2006فيفري  20, مؤرخ في  04-06قانون رقم -06
 . 2006مارس  12, صادر في  15

, يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة  2007مارس  1, مؤرخ في  01-07أمر رقم -07
 . 2007مارس  07, صادر في  16ج ج , عدد ببعض المناصب و الوظائف , ج ر 

و         جراءات المدنية, يتعلق بقانون الإ 2008فيفيري  25, مؤرخ في  09-08قانون رقم -08
 . 2008أفريل  23, صادر في  21دارية , ج ر ج ج , عدد الإ

, يتعلق باختصاصات مجلس الدولة  1998ماي  30, مؤرخ في  98-01قانون عضوي رقم -09
, المعدل و المتمم بالقانون  1998جوان  01, صادر في  37وتنظيمه وعمله , ج ر ج ج  , عدد 

 03, صادر في  43, ج ر ج ج , عدد  2011جويلية  26, مؤرخ في  11-13العضوي رقم 
 . 2011أوت 

    , يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 2000أوت  05, مؤرخ في  03-2000قانون رقم -10
, معدل  2000أوت  06, صادر في  48المواصلات السلكية و اللاسلكية , ج ر ج ج , عدد و 

 2015, يتضمن قانون المالية لسنة  2014ديسمبر  30, مؤرخ في  14-10و متمم بالقانون رقم 
 , "ملغى" . 2014ديسمبر  31, صادر في  78, ج ر ج ج , عدد 

       , يحدد تشكيلة و تنظيم 2015أكتوبر  08, مؤرخ في  261-15المرسوم رئاسي رقم -11
       علام و الاتصال و كيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإ

 . 2015أكتوبر  08, صادرة في  53و مكافحتها , ج ر ج ج, العدد 

خ/رم/س ض ب /أ60قرار سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية رقم -12
جراءات التحقيق و المتابعة للمخالفات من إ, يتعلق ب 2015/أكتوبر/12, مؤرخ في  2015م/

طرف متعاملي البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية من أجل تطبيق ضدهم العقوبات المالية . 
https://www.arpce.dz/ar/reg/dec/    

      , يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد  2018ماي  10, مؤرخ في  04-18قانون رقم -13
 . 2018ماي  13, صادر في  27لكترونية , ج ر ج ج , عدد و الاتصالات الإ
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, يحدد كيفيات تسيير صندوق  2018أكتوبر 09, مؤرخ في  247-18مرسوم تنفيذي رقم -14
,  60ج ر ج ج , عدد لكترونية , دعم الخدمة الشاملة للبريد و الخدمة الشاملة للاتصالات الإ

 . 2018أكتوبر  10صادر في 

, يتضمن مطابقة  2019ديسمبر  11مؤرخ  2019/  إ إ/أخ/رم/س ض ب 39قرار رقم -15
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لقد تناولنا في الفصل الأول , الأحكام المتعلقة بالتكييف القانوني لسلطة ضبط البريد  و              
طابعها السلطوي        و , حيث قمنا بتبيان  04-18لكترونية في ظل القانون رقم الاتصالات الإ

داري في المبحث الأول , و كذا مدى تمتعها بالاستقلالية في المبحث الثاني , كما تطرقنا في الإ
لى الصلاحيات التي تتمتع بها سلطة الضبط و الذي تناولنا فيه الصلاحيات إالفصل الثاني , 

في المبحث الثاني , و مقارنتها و الصلاحيات الشبه قضائية دارية المحضة في المبحث الأول , الإ
لى أن المشرع إالملغى , و قد توصلنا  03-2000بالأحكام التي كانت تحكمها بموجب الأمر رقم 

الجزائري قد قام بتكريس مجموعة من القواعد لضبط القطاع , و مثال ذلك ضمانة العهدة و نظام 
بقاء المشرع الجزائري على نسبية إلا أنه لا يخلوا من النقائص , من بينها إللأعضاء , التنافي 

ة الضبط و تدخل السلطة التنفيذية في أعمال هذه السلطة سواء بصفة استقلالية أعضاء سلط
 مباشرة أو غير مباشرة في أعمال هذه السلطة .
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